ور 
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يدا 
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دوت حرم 


مَبَاوِقٌ الوضول 


4 - 0 وه 6 
| ل > أء|أء و 
ك4 / 
ع 1 م7 صمو 


مَبَاوِىٌ الوصو 


الحا م5 |7 2 
عو مدو دي عمسب ,اسل 2# رثدم 
بومتصورالا رز سروف 


"باو" 


اناج وَيَعتليقوتحقسيق 
2 ) ره -- ُ 
عرافِسين عا لبمال 


ًَّ و 0 2200 و لم 
يا ربوس اللو العرسه والعلن برسي" 


وطر(واضاء 


حقوق الطبع محفوظة للناش 
الطبعت الذاية 


0ه كلام 


دارا لااصواء : يدت . بئان , 
ص. بب: .4 /0> برقها': غبرعسناو 


كلمة الناشر 


هذا السفر الثمين الذي وضعه العلامة الحلي قدس الله روحه هو المنبل 
الذي يروي طلاب العلوم الدينية .! وخاصة بعدما حققه وعلّق عليه 
الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحسين محمد على البقال. فإن نسخه تكاد 
تكون نادرة . لذلك فضلنا إعادة طبعه لتعم فائدته . 

وهذه النسخة قد صورناها عن نسخة مطبوعة في مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف سنة ١84٠‏ هجرية و٠/4١‏ ميلادية. ونحن نشير إلى 
كلمة الحجة الشيخ مرتضى آل يس قدس الله روحه الطاهرة بحق هذا 
الكتاب النفيس . سائلين الله تعالى أن يسدّد خطانا ويوفقنا لنشر تراثنا 
الإسلاميّ المبني على تراث أهل بيت النبوؤة صلوات الله وسلامه عليه . 

٠‏ جمادي الأولى 11405 ه الناشر 

٠‏ كانون الثاني ١9485‏ م 


مها رةه 


»© لشبس 
مسحل الات 
ل!شغداء 
رِكَال علا طرق 
41 ؤوسطور 
المبَادَئْ دكا ظبور 


كلبة حول الكتاب 


جماه 2م 
الخدم كيرا والصلرة على احنّ عباده بالصلوة .كير وآله السادة 


الينداة 
و لعا مره حيهود نات و تلاحمت والممرب ٠‏ يالب وأناماً 


طالر حتى!نسعت عن ابراز هذا لمجبود الود اللخ املك 
على هنا لكاب كل أكن نبالا لحن !لزان ١‏ لمرَّال حمظله النه 
١‏ تتقخاضات مله هذا حظًا من 'لرَفَىَ ال بت حدن ناه له 
انين هذا المضار قو سط ضر ها لعا, والثرراء 

دلمت'لشطة ف اعزاجه همدا الكناب؛فى' لجر تم رسسعه 
الىذلك أعرين دالا 3 لقبطة ف إعراجطله ,ذه الحلّهالمشييه 
اليم د بن له ادا انع جنرلا شل ليوم رلدتك ف ان 
قراءه سوف لديف ون حقه من الشكر والسمكير ولمل تمن 
سيقول وما المَائيةَ من لرهذا ١!‏ ككناب ف عصرنطور فيه 
عل الرصول تطوراً كَمْرْبهِ عن متوى 'لكراب 'لى بعد الررد 
عمد اصو بن سشككلة تاد الد يش ها بتكت لذول ' لد 
اسم ماسم قم 

واءنا لتر كل شرو عتطن الصرات 0-1 


اكاب نوشير صا نج الدراله علالمى يملن يدراه همزا 'السل 
ذا لوقت 'لذى يتوثرلدريم من سا مجه ما باع عد الى 
عتوان هذا لمى من اجوراف ناسشره هئ" وانما هدنه' لدول 
وار هوا لكف لماصربه من يناه هذا لمم عن رك 5بوسزة 
من نكا تزه 'الذواكل ١‏ لقا مت على سنا صروسه انا ممه نيما 
دما منعصور لكى دعرف الدلباء من الغراء كين البذدة تكون 
ستيرى وكنف'لشير حي ق' لم اناما اهديا المتول النيره 
والاديقة لكك ا ازاز تعر نت ملؤي بسع 
جرعة من معيين' لصلل التلاك السَلم ' لميال عا الزين!لدى عرمال 
وناك واحسين يدن بعاد تجيلا لمارماعاق م َلك 
من ورا تراثا علي| مر اعنهزا لمواث اال الزجيال م ضضرى» 
رن واالاغراة يط تعره ولوف سف_هكزامنارا خا شما 
عنما ما درلل لوم !سمه د للدين ريه ان شاءاسامال 
رانك حترعا يلا ومرااص لرأحميين رصن رعو جبررالءاللاهيك ٠‏ 
رد لزه *” ١‏ مرتطوكياحك 


00 ل ش 
. .. 
+ ©>م ىو كا سييست 


الأنَايةبحَاجَ هلح ١!‏ كفت تهون .فتفث. 

لمحاجةألحت. 
قَالوا اشعاضة ل 0 زان اميم ووعاره؛ 

إلى المميكدة وَالبرسَة وَالعلوٌ م والادذاث 
قالوا !الال دن" قلك رك 
لا ره عا سَعُِ تَفْسَكٌ ١!‏ قلت انان 
الوا الم وعَلام؟ قلت ٠‏ رتك لياه أنا,تركر السداتيا 
دالوا 2 جحدد وموع نكت عش اسيم» 
قَالوا إبلالتوال شه 
كلايد مِنْ رَصد قز فيه ١‏ الكلدَاتٌ المسُتَنطقّة من 

خُطط النظام الميضّة . تون «العدَّةء لمسْنمبَلنا 

و امارج » ,لمصَالر.. مَصيرة 0 ' 
قالوا, ل مَعرْفَمٌ.« أصُو ل الإسُتنباط» 
قَلتٌ. بدراسَة عرالاصوئل 
الوا . : مهكد قلت ١ن‏ مَمَسَكُم . 
قالوا , م شك قلت . أدىت 

اولوق . 


د , 


إلى اذب ترون عن سوا 1 
وح بهو اجياله ءالمتادكا 

٠‏ اوسن يجريس إن 
اَذه إكرقعزوا اح [سَاسينًا الممدية. 

مكل زما نو مكان » تقثم هذه لد 00 
ضيب ووم ناي أذ ااال 

راذا الاب الك ى لمن ل سدع لازالتٌ بحوشه 
عحَولضالت. مزالي روشا 

ءاد من تيئر أن فقسا < 1 00 
لهذم لشَخْصية وَنتَلجهَا ١‏ توي رمسا لايق ؟ 
ون لثافيتها علة و وعشرة 

كس انيمي الست دحام 
الاولى» اما كا قالوا حدما 


ل مامه 


بد جال طبن 
لمعم 


سا خرص رار .١‏ 


تعن ١١‏ وَآناأفَرَمِ هذا وات إلا لقزءالحكرام »٠1لا‏ وازانره 
عسَاع ]ساد وَالْضِل الال جهودهم. 


. مولانا الحجة . الشيخ مرتضى آل ياسين » لملاحظته الكتاب‎ ١ 
. وتفضله بقول كلمته فيه‎ 

؟ ‏ مولانا الفاضل الشرخ واضم شمشاد » استاذ اصول الفقه في 
كلة الفقه , لمراجعته الكتاب . 

م.- الأخ الفاضل الشيخ عبد الحادي الفضلي » استاذ الاغة العربية في 
كلية الفقه » لمراجعته ال5تاب ونقده . 

الأخ الفاضل السيد احمد محمد علي الموسوي . اراجعته الكتاب 
ونقده » في التحقيق والتعليق والاخراج . 

ه - أسرة : مكتبة السيد الحكم العامة » ومكتبة أمبرالمومنين ع - 
العامة » ومكتبة الحسينية الشوشترية » لتيسير هم الاستفادة من النسخ الخطية 
والمصورة » الواردة في متن وهوامش الكتاب . 

5 - وأخيراً إلى ذلك الذي كان الكتاب كتابه » والمجهود مجهوده . 
في تبنيه ورعابته ونشره » أخي الشيخ عباس محمد على البقال . 


ا 
فإللهي عا شك وَتَددرى 


م 
إى 


و 3و 


تلت لكؤلاء الأنطال: الدبزيدروا افسهم 
يدم هلَخط عا نِِحََان, هو را ملام الهْنَاقى, 

ولتت مه عل وَحنِا لخممُوص 
: لتمؤلاء «ومشوعلًا هد . أن 


و2 رات 0 


: ور 
6 كا نم ميك مسيم أنعادها. شام لمَعالايًا. 


وبحرا زاء هناللق وابنطلاقا من تاديف 
المكانه» محد ناما عَلسَا ٠‏ أن ضسطررخطوطهنا 
عل الوحده الثالى . 


ذل خلس سس ار 
سعرده وفسكلة 
هو . « حال الدين 4 أبو ماصور »© الجييق بون سديد الدين بو سف » 


ان زين الدين علي » بن المظطهر الحللٍ . . . » 69 


مت و 


قال سد دك الدين : (ر وألد ولدي الممارك 0 أبو سصور )© الحسن بن 
يوسف ن المطهر » ليلة الجمعة » في الثلث الأخير من الليبل » /ا١‏ رمضان 
من سنة 548 ه )2 (١؟)‏ . 

عصرة 

المناسب !! أن يكدتى العصر الذي “ولد فيه المترجم له » بعصر مابعد 
الزحف المغولي , الذي أخذت فيه الحياة الطريعية » تعود إلى مجاريها من 
حياة الأمة من جديد ٠‏ بعد الشقاء الذي عانت منه الأمرين . 

نعم » عقب إنحسار المد التتري , الذي اجتام العالم الإنساني القائم 
آنذاك . والعالم الإسلامى همه على وجه الخصوص 1 
)١(‏ مستدرك الوسائل : " / 489 458 . 
50) رياض العلاء : فق ”*' ص ١٠١و‏ « تتصرف ) . 

1 


ذلك المد !! الذي كان اوالده سديد الدخ ورفاقه في المسؤولية ع 
الدور الكبير في إيقافه عند حده . بفضل الحنكة الزعائية , وإإزعاءة الإجتاعية 
والمكانة الأسرية التي كان يتمتع بها . 

الأمر الذي كانت نتيجته حفظ القطر العرائي عامة » والعاصمة 
بغداد بصورة خاصة . وعللى الأخص مدينته الحلة الفرحاء » من المتك 
والسلب والنهب » والدماء والدمار )١(‏ . 


2 
ال 07 ذه ور ار 
وفتى الحسن بن المطهر » لأن بحضى بشرف الدراسة . على عُهدة 
ثلة من الأساتذة المعءرو فين بتقاهم 5 المرزين في علومهم 5 المرموقين بأدبهم 
الذين هم على سبيل المثال : 
١‏ والده الشيخ سديد الدين يوسف » الذي كانت عليه ماد 
تربيته » وأساسي.ات دراساته في العلوم العربية والشرعية . 
؟" - خاله احقق الحلى . الذي طال اختلافه عليه في نحصيل المعارف. 
والمعالي » وتردده لديه في تعلم أفانين الشرع والأدب ٠»‏ وكان تلمذه عليه 
في الظاهر » اكثر منه على غيره من الأساتيد ااكيراء الماجدين . 
- الشيخ نجيب 5 بحى » ابن عم والقاقفه صاحب الجامع . 
؛ ‏ السيدان الجليلان . جال الدين امد ورضي الدين علي . 
ابنا طاووس . 


فشكو»55١- ازيادة الاطلاع : يراجع المستدرك : 3 /8”ع‎ )١( 
4 وغيرها من المصادر‎ © ١9١ ص‎ ٠ ص 6 )2 وعمدة الطالب‎ ٠ اليقن‎ 
. التى تصدت لحديث عن تلك الفترة » ودونت مختلف أحدائها‎ 

حت 14م 


ه ‏ الشيخ ميثم بن علي بن ميم البجراي: .. 

5 الشيخ الخواجه نصير الملة والدين الطوسي . 

الشيخ النبيل المولىنجج الدين» علي بن حمر الكاتبي القزويني » الشافعي . 
الشيخ برهان الدين النسفي . المصنف في الجدل . 

4 الشيخ جال الدين الحسين بن أبان النحوي » المصنف في الأدب 1 
٠‏ - الشيخ المفسر عز الدين احمد بن عبد الله الفاروي الواسطي . 
١‏ الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر .ن علي الصباغ الحنفي . 
١‏ - الشرخ شمس الدين تد بن مد بن احمد الكشي . المتكم الفقيه )١(‏ . 


سم سس سد آذآ 

فاز العلامة مما فاز به , بذخبة من المشتغلين على يديه » كانوا في 
قابل سننهم وعلى مر الزمن , الذخيرة الحية التي خلفها لخدمة اميه وشعيه ع 
والذين منهم على سبيل الإختصار : 

١‏ ولده فذر المحققن . الذي ألف لأجله الكثشر من الكتب ء 
كا وله منوالده وصية خاصة : ختم بها كتاب قواعده . تشتمل على محاسن 
الأخلاق ومعالي الأمور. يروي عن أبيه وترزؤي عله مع » أظهرهم الشيخ 
الشهيد الأول » والشيخ ابن المتوج البحراني » والشيخ ظهير الدين النيلي 
والشبخ نظام الدين النيلي » والسيد بهاء الدين النيلي » ومجد الدين 
الفروزا:ادي صاحب القَامو س ؛ وغيرهم . . . 

)١(‏ ذكرت هذه الاسماء » كشابخ للعلامة » بعضاً أو كلا 2 في 
مجموعة من المصادر » منها: أمل الأمل ٠/.ه"‏ » وروضات الجنات 7/و/١‏ 
والبحار 5١/580 7١١/١‏ . 


| لك 


؟ ‏ الشيخ تقي الدين » انراهم بن مد ال,صري » وهو الذي التمس 
استاذه العلامة , فكتب له ميادىء الوصول إلى عم الاصول . 

- الشيخ علي ن |الحسن الإمامي ؛ الذي شرح ٠.ن‏ مصنفات 
استاذه » مبادىء الوصول إلى عللم الاصول . وسماه خلاصة الاصول . 
وفرغ من الشرح قُ سنة 7١5‏ ه . وتوجد منه نسخة مخط الشيخ حيدر 
ابن اءراهم الطبيري » تاريخ نسخها سنة ”للا ه في الخزانة الرضوية . 

9 الشيخ بن علي ن مد الجر جاني الغروي » الذي شرم من 
مصنفات استاذه . مبادىء الوصول إلى عم الاصول , وسماه غاية البادي 
في شرح المبادي )١(‏ . 

ل 
قالوا : « شيخ الطائفة » وعلامة وقته . صاحب التحقرق والتدقيق 
كثير التصانيف » إنتهت رياسة الامامية إليه في المعقول والمنقول » (؟). 
١‏ و وكفاه ف<راً على من سبقه ولحقه » مقامه امود في اليوم المشهود 
الذي ناظر فيه علاء الخالفن فأفحمهم . وصار سبباً لتشيّع السلطان ممدء 
الملقب شاه خدارنده » 95 : 

)20 ذكر” هذه الأمماء مستفاد باختصار ؛ من موضوع ( ملرسته 
العلمية وتمارها الجنية » »الوارد في مقدمة كتاب م الآلفئن ) ص 4-76" 
طبع ونشر المطبعة الحيدرية . بقل العلامة السيد مد مهدي السيد حسن 
الموسوي الخرسان . 

؟) رجال ابن داود : عمود ه9١١ ١١١‏ . 

١م(‏ الكنى والألقاب :177/9 والمناظرة مذكورة كاملة في مستدرك 
الوسائل : 54.0/7# - 457 . 

15 لس 


وقال الأفندي : وله حقوق عظيمة على زمرة الامامية . 
لساناً وبياناً » وتدريساً وتأليفاً » وقد كان جامعاً لأنواع العلوم » مصنفاً 
في أقسامها , حكيماً متكلماً فقيهاً محدثاً أصوليآ , أديباً شاعراً ماهراً : وأفاد 
وأجاد » على كثير من فضلاء دهره . من الخاصة بل من العامة أيضاً » 
كا يظهر من إجازات علاء الفريقن . 
كان من أزهد الناس وأتقاهم » ومن زهده ما حكاه السيد حسان 
المتهد » في رسالة النفحات القدسية عنه » أنه قدس سره أوصى يجميع 
صلاته وصيامه مدة عمره . وبالحمج عنه مع أنه كان قد حج ) )١(‏ . 
كا وروي : ( أنه لما حج »© اجتمع بابن تيمية في المسجد الحرام 
فتذاكرا » فاعجب انن تيمية بكلامه , فقال له : من تكون ياهذا ؟ قال: 
الذي تسميه ابن 5 » يريد بذلك التعريض بابن تيمية » حيث مماه 
في منهاج السنة بابن المنجس , فحصل بينها انس ومباسطة » (7) . 
وقال الصفدي : « كان ريض الأخلاق حليماً , قاعاً بالعلوم حكيماً 
طار ذكره في الأقطار » واقتحم الناس إليه الذاوف والأخطار » ورج 
به أقوام » وتقدم في آخر أيام خدابندا تقدماً زاد حده . وفاض على 
الفرات مده » (") . 
كا وقال أبو بهد الحسن ااصدر : « لم يتفق في الدنيا مثله » لافي 
المتقدمين ولا في المتأخخرين » وخرج من عالي مجلس تدريسه خخسماية مجتهد ؛ (4). 
)١(‏ رياض العلاء :ام ؟ ص ٠١٠و‏ (باث_تصار » . 
(؟) الدرر الكامنة : 5/7؟/ا » ووردتب الحامش : هكذا وجد مخط 
السخاوي عن شيخه . 
فيه أعيان اأعصر : الفيم 4 . 
(5) تأسيس الشيعة : ص ٠١لا١م‏ . 


ا 


ةكين 


نعم » كانت نهاية مطاف حياته رحمه الله . أن انتقل إلى جوار ربه 
ليلة السبت . حادي عشر النحرم » سنة ست وعشرين وسبعائة هجرية . 

ودفن : بالمشهد المقدس الغروي » على ساكنه من الصلوات أفضلها 
ومن التحيات أكلها » )١(‏ . 


٠٠١ 45 نقد الرجال : ص‎ )١( 
ل‎ 16 


ع ان 
العامة الممحجح 


زا لك 

و تج هما هه هه 

الشخصية : درجة من النضوج » تكسب صاحبها بفعل الخيرة الطويلة 

صلاحية النطق يإسمها أو اكثر الجهات من جوانبها » حين تغدو خاصة” 
لازمة” له تشده إلى مقوماتها وشرائطها . 


3 « ررءه م 0-0 
مر صا ولو صر 
ثم هي بعد ذلك : مفهوم سلوكي له ميادينه المتشعبة الأطراف » كأ 
دنما الناس . 
فمثلا” : هذه شخصية سياسية » وتلك عسكرية » وثالثة ثقافية . 


ورابعة تردوية » ونخخامسة اقتصادية 4 وهكذا 1 


اتوت وشعو ايها 
إلا أن من مصاديقها أيضاً نوعاً آحر » قد عرفته الحماة الاسلامية 
تلك هي و المرجعية )» . 
وهي فما يبدو محصلة نشاطات ثلاثة . 
الأول 8 القوساك اانقررتة تقاض الدضانة .و اللو لك 
الثانية : المقومات الاجتهادية فى مقامى الاصول والفقه . 
الثالثة : المقَومات التميادية في شام الادارة والتوجيه . 
ل 5 


هذا اللون من الشخصية . هو الذي يعد بحق أهم مكسب مصيري 
ينشده المتدينون في حياتهم المستقبلية » من بين جوانب شخصيتهم . 

هذا !! إذا ' نقل إنها تمثل الر كيزة الأم ِ الببي تندك عندها جميع 
الجوانب » وتنتظم في خدمتها م<تلف الطاقات والقارليات » وتتضاءل 
عند وجودها حميع المكاسب والامتيازات . 

وهو الوحيد الذي يصلح لآن يكون المقياس الصحيح » الذي تقوم 
على أساس منه شخصية العاملين في الحقل الاسلامي ؛ وبالخصوص مر اجعهم 
ومنهم العلامة » على طول المسيرة الحياتية في ماضيها و<اضرها ومستقبلها . 

وما ذاك !! إلا لأن المرجعية هي البديل الأفضل» بل الوحيد لحفظ 
مفهوم « النيابة العامة عن الامام » . 

لذا !! فليس من الغريب » إذا وجدنا فقهاءنا يؤكدون عا لديهم 
من أدلة » على وجوب وجودهاءي شخصية امحتهد العادل » سواء أ كان 
ذلك الوجوب يتحقق كفائياً أم عينياً . 

ل 3 
ا مجر هدف انا ؟ 

نعم ٠‏ هي هدف أساسمي : 

ذلك لأن !! الاماميّن بواقعهم . يعون المشكلة الأساسية الني تلازم 
الانسانية في مسيرتها » منلذ مولدها وحتى آخر لحظة من عمرها » تلك 
المشكلة الني تتجسد في حاجةالبشرية إلى النظام الاصلح » وإلى من يصلح لقيادتها. 

يح أن الآداب , من قصص وخطب ومقالات وقصائد وملاحم 

هي أوليات لا بمكن التفريط بها . 


عه 14 عه 


ولا شك أن العلوم الطبيعية » من ؟يمياء وفيزياء وهندسة ونبات 
وحيوان » هي ضروريات لا مكن الاستغناء عنها . 

كا لا نقاش في أن العلوم الانسانية » من نفس وتربية وصحة .هي 
لابديات لا محق لنا التقليل من شأنها . 

لكن الذى نتوخى التنبيه عليه هنا » هو نحديد العنصر الأهم من بين 
مهم عناصر حياتها » عل أن تؤخذ تلك حميعاً بنظر إعتبارها . 

وما العنصر الأهم من بن تلك حميعاً » إلا النظام الاصلح منجهة )١(‏ 
والا العلوم الشرعية ذاكه الفعلة ب الله" زفقي واسار” ا طايه 
جهة اخرى . 

فإذا النظام في دنيا البشرية هو هدفها » والحاجة الأساسية لحاء كان 
ولا يزال . 

وأن المسلمين كانوا ولا زالوا يرون في الشريعة الاسلامية » النموذج 
الواقعي الفريد . الذي يتوافر على ذلك النوع الأصلح منه . 

إذا كان الأمر كذلك . ففي هذه الحالة تكمن الاهمية . في دراسة 
مقومات النخبة المؤّمنة المحنكة ؛ الي تتولى مهمة الاشراف على ذلك النظام 
من فهم ووعي وتنفيذ . 

وبالتعبير الحوزوي الدقيق : الركائز الأساسية للشخصية المرجعية » 
المفتية والمنفذة » من ورع واجتهاد وحنكة وأعلمية 0 


)1( للتو سع !! براجع و الانسان المعاصر والمشكلة الاجماءع.ة 0 


إلملاه ا اسل 


هي تلك : البي تعيش هموم الامة كل الامة » متجاوبة مع مشاكلها ؛ متبنية 
لقضاياها » منافحة عن حقوقهاء عاملة على تحقيق عزتها وكرامتها » جامدة 
في توحيد صفوفها . 

هي : البىي تستلهم الحنكة والوعي وبعد النظر ومراعاة العراطف, 
مستفيلاة ين التأريخ الحضاري المدروس ٠‏ والانفتاح الحذر الموجه , علدة 
مواقفها , وقاعدة لكل ما بمر بها من أحداث » محلية ودولية وعالمية » إسلامية 
ولا إسلامية . ثقافية وتربوية » اقتصادية وسياسية وغيرها » على المدى 
القريب أو البعيد ». فتتخذ المواقف المناسبة لها » بعد الأ كد من شرعيتها 
وصلاحيتها » وبعد الاحاطة التامة ممتطلبات تلك المواقف من حيث تهيئة 
مقدماتها » وبالتالي كيفية تسيير دفتها » إلى شاطىء أمنها وأمانها . 

هذا هو الخط العريض لتقويم الشخصية وبيان مرتكزاتهاء ولكن ...!! 

ولكن !! وبالنسبة لحل . ترى ما المناسبه التي كانت سبباً في وضعه 
على خط هذه المرجعية , فسهلت له اسباب تسم زعامتها . 


9 هى ©» إى اف ١‏ 
فاك الل سميية: ل : التحك + أن شرن الرحاق يمقانه) جع وبر 
زوغها » لدى المرجع الذي يقوم على دراسة حياته , إن فيمجاله الخاص أو العام . 
ومعنى ذلك : التعرف على الحادثة أو المناسبة » الي جعلت من أي 
ماصور 4 شخصية مر جعية 4 تظهر وتغرص وجودها ىِ عام المرجعيات ٠.‏ 
ا 6 


وبالنسبة لابن المطهر : إنما يتحقق ذلك » إذا وقفنا على سر تسميته 
بالعلامة » حتى عاد هذا اللقب اسماً له , يعززه من بين الاعلام التأرمخية 
المعاصرة أو اللاحقة له » الامر الذي إذا ذكر ء تبادر الذهن إليه دون سواه. 

ولكن للأسف !! ومحدود اطلاعي : لم أعثر على مصدر يقودثي 3 
للوقوف على وجه هذه التسمية . 

إئما كل الذي وجدته , هو أنه اشتهر بهذا اللقب . كما نص على 
ذلك الافندي في رياضه )١(‏ . 

هذا ! ! ويبدو لي » أنه حصل عليه , عقب مناظرته ‏ وما اككر 
مناظراته !! - الفريدة في مجلس خدابنده » التي كشفت عن سعة ودقة 
علمه » والذي منح له على سبيل الارتجال في بداية الأمر » ثم لازمه 
بدافع الشهرة في نهاية المطاف . 


1 

هذه هي الم جعية في خلاصتها » وما علينا إلا المباشرة بي تفاصيلها. 

هذه هي الصورة الأ كل من الشخصية , التى يجدر بنا دراسة علامتنا 
على ضوئها . 

ولكن !! وحدث إن دراسة المترجم له هنا » تعتر شيا ثانوياً » إذا 
ما قيست بالنسبة لكتابه المحمق . 

فعلى هذا ! ! سنقتصر الحديث في هذه الحالة ‏ مرجثئن الجوانب 
الاخرى ومتعلقاتها ‏ على الجانب الاجتهادي من الوجهة العلمية لان 
المطهر كمؤلف . والجهة الفكرية له كأصولي » . 

وهي 5 يل : 

. 4٠ رياض العلاء : ف ” ص‎ )١( 

5 


رك 


ِ 200 
لان كان النقل يكشف عن بعض الصورة . 
وأن المباشرة بالسؤال تتعرض لجحوانب مهمة فيها ... 
فان النتاج الثتقافي بالأأخير » هو خير مايتعرف به » على الصورة 
الكاملة لعلمية المرجع وحدود أعلميته . 
على هذا !! فإن المتتبع لكتب العلامة » بجدها من الكثرة درجة , 
الآمر الذي جعله حيالها في مصاف القلة من المؤلفين » الذين جادت بهم 
إنسانيتنا في تأرعمها الطويل . 
بل !! ومن ناحية ثانية ا -إنها تتصف بالتنوع 4 بإعتبار تعدد العلوم 
الي تطرقت إلى بيان مضامينها . 
هذا !! إذا لم نقل من ناحية ثالئنة : إنها على كبرتها وتنوعها . 
تمتاز بالدقة العلمرة الرصينة » ونختص بالمنهجية الميكلية المنظمة » كا نتسم بالرشاقة 
الاساوبية الممتازة » وتتفرد بتعدد المستويات التدرجية المتعددة . 
لذا !! فمن الطبيعي إذا وجدنا صاحب الكنى يصرح : «١‏ درجاته 
في العلوم » ومؤلفاته فيها » قد ملأت الصحف . وضاق عنها الدفتر , 
وكلا أتعب نفسي ء. فحالي كناقل التمر إلى هجر . . . » )١(‏ . 
)١(‏ الكنى والألقاب : 47/9؟ . 
ب 58 مه 


كم لذ ا 


بعد مراجعة معظم المصادر الي تصدت لعرض مختلف مؤلفاته من 
جهة » وملاحظة ماهو موجود منها فعلا من جهة ثانية » نراها تنقسم إلى : 

أولا : كتب لازالت ممخطوطة » كرسالته في « آداب البحث » » 
وموسوعته و استقصاء الاعتبار » وغيرهها . 

ثأنيا + كتين تخريجخة الى. .از الطبع :ونهي كثيرة , ومنها كتابنا هذا . 

ثالثاً : كتب مفقودة , لم محفظ منها سوى الاسم . من قبيل كتابه 
و نهج العرفان في علٍ المزان » . 

رابعاً : كتب مشكوكة النسبة » له ولغيره » ككتاب « الكشكول 
فها جرى على آل الرسوك » )١(‏ . ْ 


إن المقو'مين لمؤلفات من نترجم له , بعض” قوم الك والكيف مرة 
واحدة » وبعض” ثان تطرق إلى الكيف دون الم »؛ وبعض” ثالث اتجه في 
تثمينه إلى الكم دون الكيف . 

علماً !! بأن المقومين لا كيفاً » سلكوا سبلا ثلاثة : فمنهم من 
تناول المجموع . ومنهم من تعرض لكل جانب من مؤلفاته على حدة » 
وآخرون ‏ وهو منهم ‏ اختص تتوءه بكل كتاب كتاب مفرده . 

في حين أن المقرمين لها كنً. نهجوا طريقين اثنين : ففريق كان 

. "507/55 : أعيان الشيعة‎ )١( 


ب 50 ب 


تثمينه على أساس من مجموعها في مقام الكثرة . والفريق الآخخر كان تثمينه 
من العلوم والمعارف الي ألفت فيها . 


دكا أي 2. 
٠‏ سكا ا ' 
فني هذا المقام قال التفريشي : « ومخطر بباللي أن لا أصفه , إذ 
لايسعم كتابي هذا . ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده , وإن كل 
ما يوصف به الناس من جيل وفضل فهو فوقه . له أزيد من سبععن 
كتاباً في الاصول والفروع والطبيعي والالاهي وغيرها » )١(‏ . 


وني مقام التقويم الكيني . فقد تكلم المعنيون فيه إلى : 
أولا : في صدد المجموع 


وهنا قال البحراني : «و نقل بعض متأدري أصحاينا : أنه ذكر ذلك 

عند شيخنا المحلسي رحمه الله , فقال ؛ ونحن محمد الله لو عدت تصانيفنا 

على أيامنا لكانت كذلك . فقال بعض الحاضرين : إن تصانيف مولانا 

الاخوند مقصورة على النقل » وتصانيف العلامة مشتملة على التحقيق والبحث 
)١(‏ نقد الرجال : ص 14 . 


ل 


بالعقل » فساحم” رحمه الله له ذلك » حيث كان الأمر كذلك » )١(‏ . 
ثانياً : في صدد النوع 


فقد ذكر السيد بحر العلوم : و صنف في كل عل كتباً » وأتاه الله 
من كل شيء سببا . أما الفقه : فهو أبو عذره » وخواض بحره » وله 
فيه اثنا عشر كتاباً » هي مرجع العلاء وملجأ الفقهاء . 

وأما الاصول والرجال : فإليه فيها تشد الرحال ٠‏ وبه تبلغ الامال 
وهو ابن بجدتها ومالك أزمتها . 

وله قدس سره في التفسير والحديث وفنون العربية كتب كثيرة , 
ذكرها في و الكتابين» » ولكن لم يكتحل بشيء منها ناظر العين ...01(0. 


ثالثاً : في صدد الفرد 


حيث قوام العلامة نفسه كتبه واحداً واحداً بقوله : 

و 5تاب منتهى المطلب في محقيق المذهب » : لم يعمل مثله » ذكرنا 
فيه جميع مذامب المسلمين 5 الفقه . ورححنا ما نعتقّده , بعد ابطال حجج 
من خالفنا فيه . ١‏ 

و كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة » : ذكرنا فيه خلاف علائنا 

خاصة . وحجة كل شخص . و«الترجيح لما نصير إليه . 
)١(‏ لؤلؤة البحرين : ص ”7 
(؟) رجال بحر العلوم : ؟/لاه؟” - 7385 و باختصار ) . 
-/0ا ا ب 


ككتاب و إستقصاء الاعتبار ي نحقيق معاني الأخبار » : ذكرنا فيه كل 
حديث وصل إلينا » وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند وإيطاله ع 
وكون هتنه محكماً أو متشابهاً » وما اشتمل عليه المن من المباحث الاصولية 
والأدبية » وما يستنبط من المن من الأحكام الشرعية وغيرها . 

كتاب و نهج الاحمان في تفسير القرآن » : ذكرنا فيه ملخص الكشاف 
والتبيان وغيرهما نه 001 


زوز لكر 
لي 


ضام صا ل 6 مه 
وفي مقام التقويم الحي : فقد تكلم عنها اصحاب التراجم في ناحيتين: 
أو لا : في مقام الكثرة 


فقد أورد الطريحي : « له كثير من التصانيف . 

وعن بعض الأفاضل : وجد مخطه خحمسمائة مجلد من مصنفاته » غير 
خط غيره من تصانيفه . | 

قال الشيخ البهائي : من حملة كتبه قدس سره . « كتاب شرح الاشارات» 
ولم يذكره في عداد الكتب المذكورة هنا , يعني في الخلاصة » قال : هو 
موجود عندي بحطه ») (؟) . 


)1( رجال العلامة : ص "5 45 « باختصار » . 
(0) مجمع البحرين :115/5 . 
ب 786 سه 


ثانياً : في مقام الشمول 
9ت 


قال المحسن الأمين العاملٍ : « سبق في فقه الشريعة » وألف فيه 
المؤلفات المتنوعة » من مطولات ومتوسطات ومختصرات . فكانت محط 
أنظار العلاء » من عصره إلى اليوم . تدريساً وشرحاً وتعليقاً . 

فألف من المطولات ثلاثة كتب . لا يشبه واحد منها الآخر » وهي 
امختلف : ذكر فيه أقوال علاء الشيعة وخلافاتهم وحججهم . والتذكرة : 
ذكر. فيها خلاف علاء غير الشيعة وأقوالهم واحتجاجهم » ومنتهى المطلب: 
ذكر فيه جميع مذاهب المسلمين . 

وألف من المتوسطات كتابين ؛ لا يشبه أحدهها الآخر . وهما: 
القواعد : فكانت شغل العلاء في تدريسها وشرحها » من عصره إلى اليوم 
وشرحت عدة شروح » والتحرير : حم أر بعين ألف مسألة . 

وألف من الختصرات ثلاثة كتب » لايشبه أحدها الاخر 2 وهي : 
إرشاد الأذهان ؛ تداولته الشروح والحواشي أخصر . وإيضاح الأحكام » 
أخصر منه ؛ والتدصرة لتعلِ المبتدئين ؛ أخصر منها . 

5 

وفاق في علم اصول الفقه » وألف فيه أيضاً المؤلفات المتنوعة » من 
مطولات ومتوسطات ومختصرات » كانت كلها ككتيه الفقهية » محط أنظار 
العلاء في التدريس وغيره . 

فألف من المطولات : النهاية » في مجلدين كبيرين . 

ومن المتوسطات : التهذيب . وشرح مخ اذ الحاجب . 


58 


ومن ا#تصرات : مبادىء الوصول إلى عم الاصول . 
0 
وبرع في الحكة العقلية » حتى أنه باحث الحكماء السابقين في مؤ لفاته 
وأورد عليهم » وحام ببن شراح الاشارات لابن سينا » وناقش النصسير 
الطومي » وباحث الرئيس ابن سينا وخطأه . 
0-0 
وألف في : عل اصول الدين ٠‏ وفن المناظرة ٠‏ والجدل . 
وعم الكلام : من الطبيعيات ٠»‏ والالاهيات . والحكمة العقلية خاصة 
ومباحثة ابن سينا » والمنطق . 
وغير ذلك من المؤلفات النافعة » المشتهرة في الأقطار . 
وألف في الرد على الخصوم والاحتجاج المؤلفات الكثيرة ؛ .)١‏ 


أرجت ا 
مو لمايك 
مع ٠‏ سح بل أ( مسا ) سرس 
المنهجية لدى العلامة عنصر ضروري » قد توفرت عليه حميع مؤلفاته 
وهذا ما نلمسه جلياً عند مطالعة مختلف كتبه » ومراجعة يع فهارس 
محوئه » الأمر الذي جعله أزاءها من الرواد الأوائل » الذين أسهموا في 
إعطاء هذا الفن حقه من الأهمية . 
وهي تتضح في كتابه هذا بالخصوص على الشكل التالي : 


أولا : في هيكله العام 
وذلك يعني رمسم صورة كاملة عن الكتاب في خطوطه العريضة » 


. » أعيان الشيعة : 74/ولام- ٠م7 و باختصار‎ )١( 
ل‎ 


والني انتظمت 5" يل : 

أولا : تقسم الكتاب برمته إلى إثني عشر فصلا" » كل فصل منسه 
خاص ا 

ثانا : ثم تقسم الفصل الواحد بدوره إلى مجموعة من البحوث » 
ويم ؛ كل بحث فيه مختص بدراسة موضوع واحد 
من مختلف موأضيعه . 

ثالثاً : وبالتالي تقسم البحث الواحد هو الآخر . إلى مجموعة من 
الفقرات تتسع كدر مسائله » التي تقصر وتكير وتتعدد » محسب مكانة 
الفكرة التي يتعرض لشرحها » ثم مدى المعلومات المتوفرة لديه عنها . 


انياً في هيكله الخاص 


وهذا مختص ببيان القاعدة التي سار عليها المؤلف في بمحوثه وهي : 

أولا : محديد الفكرة المبحوث عنها 

انياً : عرض أهم الآراء المنقولة فيها مع سرد أهم أدلتها . 

ثالثاً : مناقشة تلك الأدلة » مع ما عليها من ردود مختلفة » نقضاً وإبراماً. 

رابعاً : الكشف عن رأيه إن كان لهرأي » سواء أكانمتمابلا” أو 
مطابيقاً أو منفرداً » عن آراء الأخرين الذين تع رةتض لأقوالهم » وسواء 
أكانوا من رواد مدرسته » أو من أقطاب المدارس الاخرى 

هذه !! هي القاعدة العامة لديه » وقد يتصرف فيها أحياناً , تقداً 
أو تأخيراً ابنودها » بأن يعرض رأيه أولا » ثم آراء الآخرين » أو بالشكس 
أو أن يكون رأيه واضحاً جلياً » أو أن يكتفي بغيره بالسكوت عنه . 


"١‏ مس 


بعد أن كانت دراسة الاصول الفقهرة ‏ لوجود الامام (ع) - شيئاً 
مسكوتا عنه » إذا ٠١‏ قيس بالنسبة لمشاغلهم الأخرى » من فقه وحديث 
وتفسير وغيرها . 

1 لكي بعد ذلك !! أخذوا يعطون هذا الجابف من مهم حياتهم كل 
ما يليق به » من حدب وجهد وشوف » متخذين من الاحتياطي التشريعي 
قرآنا وسنة” . لاستنباطهم ذريعة » ومن التلاقحم الفكري بان روادهم 
واوائك الفطاحل من غيرهم ظ لتواعدهم غدة 2 

فكان أن بات الاصول من الفقه » يتخذ لنفسه طايعاً جد باً من التخصص 
في مواضيعه من جهة . والتوسع في فصوله من جهة ثانية » والتعمق في 
محوثه من جهة ثالثة . 

إلا أن هذا التقدم توقف برهة , وهو آنا يزل في بداية اشواطه » 
بعد ما خم على ربوعه الدمار التتري » فكاد العم منه أن يلفظ أنفاسه » 
حين مني بخسارة فادحة » بحرق وضياع تراثه . 
هنا !! وعلى أعقاب ذلك الزحف المغولي » برز علامتنا الحلي والنخبة 
المؤمنة من رفقته » جنود العلم ورواده » فواصلوا المسرة ارحلة ما بعد 
الزحف . حيث عملوا جاهدين . على إعادة بناء ذلك الوليد الآصولي » 
فالصعود به شاباً » على أسس متينة من البحث والتتبع والاستقصاء . 

فكانوا بذلك : الامتداد الطبيعي للخط الامامي في عرض هذا العم 

اعت 


بعد ما فتح أبوابه أبوعبدالله والمرتضى والطوسي وأقرانهم . . . )١(‏ . 


مس ع سا سد 
علي 02 

أما الذي مكدنه من البروز في هذا المبدان تدريساً وتأليفاً فجهات هي : 

أولا : تربيته الاسرية . فد عرف عنه » أنه عاش :., برت اجتهادي 
فأبوه سديدالدين ٠‏ وخاله المحقى » وابن عموالدته الشيخ نجيبالدين . 
وغيرهم من فطاحل العم والمعرفة . 

ثانيا : أخذه المعارف الاصولية » إمامية وغيرها . من مصادرها 
الأساسية . وذلك بقراءته وسماعهء فترة لا يستهان بها جل ضرة أساتذتها. 

ثالثاً : ثقافته الموسوعية في بقية ذواحي العلوم الحاتية الاخرق وق 
أنه ألف كتباً عدة في الكشر من فنونها » فمكنه من استيعاب كل ما 
له صلة موضوعه من محوثها . 

رابعاً : احتكاكه المباشر بوسط » يضم مختلف المدارس الفكرية » 
وما لها من أنصار ونفوذ ع إمامية وغيرها » خاصة في مدينته الحلة » وفي 
رمه كاله . ١‏ 

خامساً : سفراته المتعددة » وبالأخص تلك التى أملت عليه » أن 
بكون على عل تام » عمعارف المذاهب المناظرة له ع خاصة وأنه موفد في 
مهمة خطيرة » ذات أهصمية مصيرية . قد يتوقف عليها مستقبله ومستةببل 
من 56 إأيهم ) ألا وهي المناظرة والمحاججة في بجلس رئيس دولة » 
تمل عنه أنه سم المذاهب , وأمام مجموعة لها مكانتها بين فطاحل العم » 

اغتلفين ي مذاهبهم » المتفقين على غير ما يدعو إليه . 

٠5-5١ لمحجة الصدر : ص‎ ٠ وللتوسع !! يراججع  المعالم الجديدة‎ )١( 

نحث : و الحاجة إلى عم الاصول تأرمخية » . 
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سادساً : وأخيراً إقبال الدنيا عليه , حرث منحته مكانة تليق يشأنه 
ومدرسة سيارة ماثلة في خدمته » وأمهات المصادر لكل ماله صلة بموضوعه 
نحت متناول يده » وجمع عظم من كبار العلاء والكتّاب للدرس والتشاور 


حاضرون ععيته . 
ا تررك سو 
ا 
سب سا الى لل صر الى سا هه 
وتتمثل هذه في : 


أولا” : العمل على تهيئة مستويات دراسرة متعددة » يراعى فيها العمر 
الزمني والعقلي للدارسين » ما في كتبه ‏ على سبيل المثال - بالتناوب » 
ميادىء الوصول فالتهذيب فالنهاية . 

ثانياً : العمل على تطبيق فكرة المقارنة بين مختلف الاراء الاصولية 
في محوثه» سواء للمدرسة الواحدة » أو مختلف المدارس المتعددة الاخرى ع 
كا في البحث الثالث والرابع من الفصل الثالث , في الأوامر والنواهي على 
سبيل المثال . 

ثالثاً : المشاءرة على سبر الاراء على إختلاف مشاربها ‏ ثم الاجتهاد 
في تبي ما يعضده الدليل لديه , إن يما هو , أو بعد اجراء بعض التعديلات 
من إنقاص أو إضافة بعض القيود » كا في تعريف الحقيقة وامحاز مثلا : 
أو موافقته لما ذهب إليه أبو حنيفة في البحث الخامس من الفصل الرابع, 
في العموم والخصوص . من أن الاستثناء على خلاف الأصل » وغير هذا 
وذاك كثير » نجده مفصلا بين ثنايا الكتاب . 


2 0 


والحديث عنها يتحدد بالبيانات التالية : 


وهو كا سبق ذكره : كتاب مختصر » على ؤرار « منهاجالوصول 
في معرفة عل الاصول؛ » لقاضي القضاة » ناصر الدين البيضاوي » المتوفى 
عام هماه والمطبوع أخيراً قُ القاهرة » عام 4 همه ١554‏ م 

على أن ميادىء وصول العلامة : و مشتمل على «الابد منه » من 
مسائل اصول الفقه » ومرتب على فصول ٠‏ وكل فصل على مباحث » ألفه 
بإلعاس تقي الدين » ابراهم بن محمد البصري » )١(‏ » أحد تلامذة 
المصنف المرموقين . 


ثانياً : طبعات الكتاب 


صدرت له طبعة حجرية واحدة » في طهران عام ١٠م1ه,‏ منضماً إلى 

كتاب آخر » هو «المعارج» » لالمحقق الحلي » في قطع صغير » خال من الاأخراج 

والتعليق » وفيه شيء من السقط ببن حمله وكلاته » بقياس : لااسمءاااسم 
)١(‏ الذريعة : 45/١9‏ . 


000 كك 


ومعدل م١‏ سطراًء عدا الرقم للصفحة الواحدة , ومجموع لاه صفحة خاصة 
بالممادىء » مصححة من قبل حبيب الله الجيلاني الاشكوري ١‏ 


ثالثاً : نسخه الحطية 


توجد له نسخ خطية عديدة » لعل أقدمها واكثرها أسرة , اه 
النسخة التي اعتمدنا صورتها في مقابلة النص » المسجلة حالياً في مكتبة 
أمير المؤمندن (ع) في النجف الأشرف 5 رقم 5 والمأخوذة عن 
النسخة الأم » الموجودة فعلا” في مكتبة السيد أبوالمعاليشهابالدين المرعشي » 
ب وقم » من مدن «١‏ ايراك » . 

وهذه النسخة مكتوربة مخط تلميذ العلامة احمد الآوي , عام سم٠/اه‏ 
ومقروءة على العلامة نفسه عام ه٠١‏ ه » وعلى ولده فخر المحققن من 
نفس العام . 


رابعاً : شروحه المتوفرة 


طبعاً! ! المتوفرة فيعالم المخطوطات » حيث أن أيأمنها لم يوفق بعد للظهور 
الى دنيا الطبع . 
وهي مذكورة مع وصف موجز لكل واحد منها , في موسوعة الذريعة 
ج ١54‏ .» ص ”©8609 :5ه . 
.أما الذي اعتمدنا عليه منها هنا » لدى التعليق على هذا الكتاب , فهو : 
أولا” : غاية البادي 


إن هذا الكتاب المسمى 71 و غاية البادي في شرح المبادىء » ©» من 
ا 


أهم الشروح المعروفة لبادىء العلامة , والذي ألفه تلميذه ركن الدين 
الجرجاني » خدمة” لمعاصره الجليل السيد عميدالدين ابن انحت العلامة . 

وهو الشرح الذي اعتمد عليه , ورجع إإه في المهم من بحوثه , 
الشبخ الأنصاري في رسائله . 

توجد له نسخ خطية متعددة » منها تلك الي اعتمدنا عليهاء والني 
هي موجودة فعلة” 5 مكتية السيد الحم العامة , 

وهي منسواخة قم زين العابدين القشقائي » عام 4 مم ه . في و١‏ 
ورقة » حسب ترقم المكتبة لها , بقياس ٠١‏ سم ١02‏ سم تقريباً » ومعدل 
١‏ سطراً للصفحة الواحدة » والمسجلة لديها برقم ٠١44‏ 

على أن هذا المصدّف ٠»‏ كثيراً ما أشتبه عممصنف آخر , أطلق عليه 
و نهاية البادي ي شرح الممادىء : 1 يت بأنه هن مصنفات السيد 
عميدالدين ابن اخحت العلامة . 

أما الاشتباه في بدايته » فقد وقع فما يبدو , لحجة الراحل المافور 
له » الشريخ وأغا زرك الطهراني » في ذريعته . سما في ج ١4‏ ص 7ه . 

ثم استمر بعد ذلك » لمن نقل عنه » كا في سججلي - قبل التصحيح - 
مكتبة الحكم العامة ومكتة الحسينية الشوشترية . 

ولكن لدى التحقيق : عمقابلة مايسمى بنهاية البادي , الموصوفة 
و بقال دام ظله وأقول ٠‏ , لا يسمى بغاية البادي , خاصة تلك المحفوظة 
في مكتبة السيد الحكم ومكتبة الحسينية الشوشترية » ثبت أن مدونات 
التسميتن كلات متفقة واحدة . 

5 وأن مراجعة المصادر , الي ررحت للسيد عميدالدين , ع نجد 
فها أي ذكر لمثل هذا المصنف - سواء في إسمه الصحيح أو المشتبه به 
يبحمل مثل هذا الاسم من بين مصنفاته . 

الا اب 


كذلك. !! ذإن: #راخعة. أمهات الفهارس , للكتب الخطية والمطبوعة 
نَؤْ كد عدم وجود مثل هذا الكتاب ٠‏ مثل هذا الاسم 1 كشرح للميادىء 
سواء للجرجاني أو عميدالدين , عدا ما ذكر في الذريعة , وما ثقل عنه . 

وأخيراً !! فالذي يبدو , أن الشرح واحد , وأن التعدد في عنوانه 
إشتياه » وأنمنشأه خلط في القراءة , بفعل عدم وظذوح الخط أولا” » فعدم 
التثت هنه ثانياً . 

ذلك لأن النسذة الموجودة في مكتبة الحسينية الشوشترية , المكت 
الي اطلع عليها الحجة الطهراني في حياته ونقل عنها كفسيراً » نسخة 
سقسممة الخط . 

الامر الذي جعله ‏ والجواد يكبو ‏ يشتيه في قراءة الجملة و وسميته 
بغاية البادي » , الواردة في مقدمة الكتاب , فيقرأها م وسميته بنهاية 
البادي » , حيث أن حرف الغين حسب ما رأيته , يوحي بقراءته هاء وسطية. 

ثانياً : هوامش المسلاوي 

كا وقد اعتمدنا في التعلرق أيضاً » هوامش نسخة خطية اخرى , 
محفوظة في مكتبة الحسينية الشوشترية , الكائنة في قضاء النجفالأشرف 
من محافظة كريلاء . 

وهي موقوفة من قبل نعمةالله الطبيب . ومكتوبة عام ٠١55‏ هء 
بقلمى « اراهم بن عبدالله المسلاوي الخنجراوي في البلدة المعمورة , المسماة 
بالحلة » . 

كذلك !! فهي بقياس ١لاسم‏ كا هاسم » ومجموع 8١‏ صفحة , ومعدل 
٠‏ إلى ١١‏ سطراً : لكل صفحة واحدة من صفحاته , حسب عد نا هاء 
حيث أن النسخة أصلا” غير مرقمة . 


0ن الك 


هذا مع العم بأنا رمزنا لها عند الأخذ منها ب وهوامش المسلاوي» 
وأنها مسحجلة لدى المكتبة رفم ٠5/ه١١‏ . 


إن القاعدة الي التزمنا بها , في جهدنا المبذول على هذا الكتاب 
بالذات , بعد الفراغ من كتابة ترحمة ملخصة عن مؤلفه , . 

قد تمثلت ملخصاً : باجراء مسح عام له . وذلك في متابعةنصوصه 
حتى نهايتها » إن تعليقاً أو إخراجاً , فهرسة” أو نحقيقاً , كل منها في مجال 
إختصاصه ., وبالحدود المناسبة له , كما هو موضح في الخطوات التالية : 


الحطوة الاولى : في التحقيق 


التحقيق فما نفهم : السير بالنص من أوله وحتى آخخره , وذلك 
مقابلته على النسخ أو النسذة الخطية المعتيرة » للتأكد من سلامة بنائه , 
مع بيان أوجه الاختلاف بينها إن وجدت , والاشارة إلى ذلك كله في 
الامش » سواء أكان حريفاً أو سقطاً , زيادة” أو نقصاً . 

وحيث أن نسخة السيد المرعشي المشار إليها فما سبق , نملك من 
المر جحات الشيء الكثير » التي لم نعثر عليها ‏ ومحدود اطلاعنا ‏ في سواها . 

من جهة : قدمها أولاء ووضوح كتابتها ثانياً, وتعدد بلاغاتها ثالثاً , 
ووجود خطي المؤلف وولده ني أولها وآخرها رابعاً » وقراءتها عليهما من 
قبل التلميذ الآوي العارف باصوها خامساً . 

لكل هذه الأهمية فيها » فقد اعتمدنا هقابلة كتابنا هذا عليها » 
والحديث عنها بالتفصيل "أ يل : 
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الأول 1 مصدر الإقتناء 


أما مصدراقتناء النسخة الأصل : فهي مكتبة السيد أبوالمعاليي شهابالدن 
المرعشي العاءة في « قم » . من مدن « إيران © . ١‏ 

وأما مصدر اقتناء النسخة المصورة : فهي مكتبة أمير المؤمنين العامة 
في « قضاء النجن الأشرف » » من « محافظة كربلاء المقدسة » . في 
القطر العرافي . 

وأما تأريخ الإقتناء ورقمه : فهو 887 » في ٠١‏ شوال ‏ عام18ه 
كا مدوأن على ختم المكتبة » الموجود على أول صفحة من المصورة » وفي 
أماكن اخرى منها . 

وأما رقم المصورة لدى المكتبة : فهو 4/74١‏ » كا ذكرناه عند 
الحديث عن مبادئه . 


الثاني : قياسات الكتاب 


أما في مساحته الكلية : فطوله١!‏ سم , وعرضه 16سم . 

وأما في مساحته -المكتوبة : فطواه سم » وعرضه ٠١‏ سم ٠ك‏ 
في صفحة ٠١‏ منه » على أن الصفحات الباقية » تقاربها في الطولين . 

وأما عدد صفحاته : فجي تسع وخمسون صفحة » وأن عدد الاسطر 
هي 17 سطراً ممع الرقم » كما في صفحة ٠١‏ » وأن عدد الكللات فالسطر 
١‏ ء التيهي 4 كلات »© وهي و الاشتراك . على » خلاف . الأصل » 
فوجب , جعله » حقيقة » في » القدر » . 

هذا مع العلم : أن الرقمين وو١٠‏ متتاليان في ترتيبها » لكنهها مكرران 
في نصها » كلات وجملا وغيرهما . ظ 


انفد 5 صو 


وأن الصفحة رقم 5؛ من المصورة » متروكة فراغاً لم يدون فيها أي 

شيء 2 وبيظهر أنها سقطت عند التصوير : 
الثالث : نسحها وقراءتها 

أما الفراغ من تأر يخ النسخ : فهد وقع « ظهيرة يوم الحادي والعشرءن 
من شهر الله المبارك رمضان ٠‏ , كا هو مذكور في الصفحة الأخسيرة 
من الكتاب . 
الأوي » » كا جاء ذلك في آخر صفحة من الكتاب . 

وأما قراءتها : فقّد قّرأت على مؤلفها , العلامة الحلي نفسه » من 
قبل ناسخها الآوي , في « شهر رجب من سنة مس وسبعائة » » كيم 
وقرأت أيضاً » من قبل ناسخها ابن بلكو ٠‏ على ولدالحسن فخرلمحققين 
وفي مجالس آخرها الحادي والعشرون من رجب سنة حمس وسبيعائة » » 
وهذا ما جاء ذكره يخط العلامة زاته » على الصفحة الاولى من الكتاب » 
ومخط فيدر امحققين عينه , على الصفحة الأخيرة من الكتاب نفسه . 

الرابع : بلاغاتها وتعليقاتها 

نحتوي هذه النسخة على مجموعة من البلاغات , كا هي مدونة في 
صفحة “او5و؟او١؟2‏ وغيرها من بقَّرة الصفحات . 

كذلك تضم جموعة هن التعليقات تتفاوت في وجودها 2 فهي كثيرة 
كا في صفحة "و07١7‏ » وقليلة ما في 5١و٠6"‏ . 

الخامس : نجليدها 
وأخيراً !! تمتاز هذه المصورة ٠»‏ بأنها مجلدة نجليداً عصرياً مذهباً » 


5-000 


يكعب جلده اسود » وغلاف كتانه أسود » مز خرف مكعبات من نفس 
اللون » موزعة على مساحة متموحجة في أسطحها بضلاها ‏ علماً بأن 
التجليد حديث عهد » وهو من أعمال نفس المكتية المقتنية . 


هذا !! وأخيراً : فأدناه صورتان من هذا الكتاب المحقّى » المصور 
عن النسخة الاصل ٠»‏ بقياسه الطبيعي » تحد الاولى منها مأخوذة من أوله 
مدون عليها اسم الكتاب . وشيء من خط العلامة . وتأريخ القراءة عليه 
وبعض التملكات » بالإضافة الى اسم المصدر المقتني » ورقم وتاريخ الإقتناء. 

والثانية منها : مأخوذة عن آخره » مكتوب عليها اسم الناسخ» وتاريخ 
النسخ » وشيء من خط ولد المؤلف » وتاريخ القراءة عليه» بالإضافة 
الى المصدر المقتني » ورقم وتأريخ الإقتناء . 
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اقول +الاستصوواب لكان تجتكها 000 
مز جرم اذاحرنت هذا فنعو اختلم ا ناض انّ 
الناى هعد ديل !لافقا لتو م لاد بلعايمفان 
اراد عله ار العم نالا لعرم الاص يوجر رَيقائه 
ا مستقب ليم وحز ان اراحطعزريض وباط للا 
الع ارا لزع لتؤلار لسر ويل رلك زهزا لع 
مائزكره وهن ال مقلهة والميربته تعاربع لوف ماتض” ع 
وحص وزم ا ازدناء و الصلن وا دلرها اسررك] :نه ًّ 


حرا 


الحطوة الثانية : في التعليق 


التعليق لديئا يعنى : مواكبة متن الكتاب لدراسته : على ضوء 
المصادر المعتمدة قدر الامكان . من بدايته وحبى آخر كلمة فيه » سواء 
أكان ذلك إرجاعاً لقائلي آرائه » أم تعريفاً للمصطاح من مفرداته » أم ... 

وهذا مانم في هامش المأن بعد وضع خط فاصل بينها - على 
النحو التالي : 


أولا : نسية الآراء 


فقد عملنا جاهدين على نسية كل رأي ورد في الكتاب ٠»‏ أصولياً 
كان أو غير اصولي » إلى صاحبه الشرعي »كي يسهل علينا بعد ذلك » التعرف 
على تلك الاراء في تأرخها » فعلى طبيعة الوضع الاجتماعي - إن أمكن ‏ 
ها في حينها » وأخراً الملابسات الخفية الي كانت وراء تعددها في نشوئها. 

كا وقد عمدنا حسب المستطاع » إلى إرجاع بعض النصوص لقائليها, 
كا في بعض التعاريف المنقو لة عن أني الحسينالبصري , في العاموا لتخصيص 
وغيرهما » وذاث وفاء منا لأصحابها بذكرهم » وتأ كيدا لأجيالنا المتعاقبة 


على أن المعرفة حلقات م:واصلة 4 سعف حدياها قد مها بفضاهم 5 
ثانياً : تعريف بالمفردات 
00-3 م رد 5 متن الكتاب مفردات متعددة المشارب 4 فنعمد إلى 
أولا : اللغوية » ك] في لفظة العين » وغيرها . 


:58" اج 


ثانا : القرآنية » ا في لفظة اللسان واللغات . 

ثالثاً : الاصطلاحية » ا في لفظة التوقيفية والمحكم والمتشابه وغيرها . 
رابعاً : العقائدية » كا في افظة الاعتّزال والحنفية والاشاعرة . 
خامساً : المكانية » سا في لفظة الصفا والمروة . 


ثالثاً : شرح العبارات 
فنعمل على توضيح العبارات المغلقة في المتون » مع مراعاة الدقة 
والوضوح والاستيعاب والاختصار عند التعلرقة الواحدة , وأن تكون أية 
واحدة منها مأخوذة من مصادرها المعنيّة الموثوقة المعترف بها . 


فمثلا !! التعليقة النحوية .رجع بها إلى كتب النحو , والبلاغية إلى 
كتب االاغة , والأصولية إلى كتب الاصول , وهكذا . 


رابعاً : حر يج الآبات والأحاديث 


وذلك بالعمل على مخريج ما موجود : من آيات قرآئية , وأحاديث 
زوية أو صحابية » ونصوص توراتية » من مظانها من المصادر المعتمدة 
في هذا المحال , مع ذكر اسمائها وأجزائها وأرقام صفحاتها , بالاضافة إلى 
ما موجود من إختلافات فى ألفاظها وحملها . 

أن تكون مطابقة وواضحة 6 وأحياناً متعددجٌ » أعظم ما رد في 
الكتاب من قواعد أصولية . 

كي تكون الفائدة أنم , وسهلة التناول لدى الغالبية من المعنيين 
بالدراسات الاصولية , وكل فى حدود استعداداته الذهنية . 


كد 


سادساً : ترحمة الأعلام 

وذلك باعطاء صورة م<تصرة عن حياة كل منهم , من حيث أزمانهم 
ونوع المدارس الفقهية أو الكلامية الي ينتس.رون إليها . مع ذكر أهم 
أعمالهم والنتاج الثقافي لديهم . خاصة ما يتعلق منه بعلم الاصول . الذي 
نحن رصدد التعليق علره . 

سابعاً : توضيح الوقائع التأرحية 

وذلك بالعودة إلى تلك التي حدثت في صدر الاسلام منها خاصة , 
والي استدل المؤلف وغيره » عن طريقها , على نوعية الأحكام الفقهية . 
أو التأكيد على آرائه , ومدى شرعيتها في بحوث وفصول مبادئه الوصولرة. 


الحطوة الثالثة : في الاخراج 


أولا : في توزيع النص 
د 1ت 
وهو يعنى : ملازمة النص الكتاني , لتوزيعه محسب عناوينه ومعنوناته 
أولاء ثم إلى فقراته وحمله ثانياً » مع مراعاة فنية الترقم والتنقيط خلاله ثالثاً . 
علماً بأن ما يصحب مثل هذا السير من تصرفات , كالزيادة الحصورة 
بين قوسين مر كنين 2 هي تصرفات مشر وعة تقتضيها فنية التوزيع 2 لكن 
لمن هو مختص مثل إجراء هذا النوع من التحقيقات . 


لخت 50 لج 


حم 7 انث 


أما العناوين : فقد وََحَت إل 
أو لا : الرئيسة منها , وهي الفصول بالنسبة إلى هذا الكتاب . 
ثانيا : الثانوية » وهي البحوث المتفرعة عن فصوها . 
الثا : الثالثية , وهي المداولات للبحوث وخلاصاتها , مع مراعاة 
اننزاع مالم يوجد منها في نحوثها , وحصر الواحد منها بين نجمتين » 
للإشارة إلى كون ماني الأصل عدم «جودها . 
م د 


وأما موضوعاتها : فقد وزع كل واحد منها .إلى مجموعة الفقرات 
الي يتركب عندها , على إعتبار أن كل واحدة منها حمل فكرة معرنة 
خاصة بها , تتحدد هي الاخرى بالجملة أو مجموعة الجمل » التي تنتيظم 
في عقدها . 
عد 


وأما التنقيط : فهو يعنى بإختصار , استعال الأدوات الخاصة به , 
على حسب ما يناسبه من مواضع » من فوارز وثقط وعلامات استفهام 
وتعجب وأقواس وأرقام وغيرها . 

ثانا : فى استعال الفراغات 

إن توفير الفراغات. في الكتاب ‏ أي كتاب ‏ ء ضرورة عمليها نفس 
تبويب موضوعاته , باعتبار عناوينها من جهة , وتوزيع الفقرات محسب 
مضامينها من جهة ثانءة , ومرررات الشدالفكريالمرجو نتيجةذلك.من جهة ثالثة. 


ا 


لكنها في الوقت نفسه » لابد أن تكون في حدود المألوف الذي بل 
الكتاب , لا الكثيرة التي تبعث على تفككه , ولا الهزيلة الي توجب تشوشه. 

الأمر الذي يتَسنّى معه » أن نحضى القارىء بفرص من الراحة » 
ولحظات من التأمل » وتطلعات من الشوق . نمكنه من مايه فنتمكن 
بالتالي 1 إطلاعه على المطلوب من المهام » على أحسن صورة وعلى خير 
ما يرام . ظ 

وعلى ماهر" !! إلتزمنا في فراغاتنا أزاء أقسام الكتاب الثلاثة بمايلي : 

الاول : الخاص بأوليات الكتاب !! فقد أقمنا الصفحة الاولى على 
مجحرد ذكر اسم الكتاب الأصل . متبوعة بثانية نحدلل رقم الطبعة واسم 
المطبعة ومكانها وزمانها ء فثالئة مختصة بفهرست احمالي عن الكتاب ككل» 
مشفوعة بصفحة فراغ تام » فخامسة متصدية لفهرسة أوليات الكتاب اجمالا, 
تعقبها صفحة حمل اسم قائل الكلمة حول الكتاب ». فسابعة وما بعدها 
هي كلمة المرتضى عنها » فتاسعة لتعريف مقدام بين يدي الكتاب» فاهداء 
مباشر ها » فحادية عشرة موقوفة لشكر الرجال الذين كانوا معنا على 
الطريق » فتالية تأني بعدها معنية ببيان خلاصة عن الأبطال الذين واحدهم 
الممرجم له » ثم أخيراً تتوالى فقرات الترحمة على وجه التفصيل » يشد بعضها 
البعض »2 مع ييز لاحداها عن الاخرى ٠»‏ بالفراغات الخانبية والبينية » 
فالبياضات الاولية والنهائية » البي يستلزمها توزيع تلك الفقرات . 

الثاني : الخاص بأصل الكتاب !! حيث أفردنا صفحة مستقلة نحمل 
اسم الكتاب ومؤلفه » متبوعة كذلك بفراغ تام » 9 ثالئة حاوية للسملة 
فرابعة قائمة بالحمدلة , ثم بعد ذلك إيقاف صفحة واحدة لكل فصل 
من فصول الكتاب . مركنة رقمه وموضوعه . وأخيراً تتوالى موث 
الفصول وفقراتها , ممزة اعداها عن الاخرى » بالفراغات الجانبية واللينية 
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فالبياضات الاولية والنهائية » الني يستلز مها توزيع تلك الفقرات ضمن نحوثها. 

الثالث : الخاص بمجموءة الفهارس ! ! كذلك أوقفنا صفحة على 
ذكر الفهرست الاجمالي لها . تليها صفحة بفراغ تام , ثم تنتابع فهارس 
الكتاب على وجه التفصرلل » سالكين معها نفس الخط الذي سلكناه في 
توزيع فراغات الأوليات من جهة » والفصول من جهة ثانية . 


ثاائاً : 5 طباعة الكتاب 


وطربةتنا هنا تتلخص بالنقاط التالية : 

أولاة : أن تكون العناون الأساسية والثانوية » مخطوطة مخط حل 
يتناسب بي تنويعه ويتعدد ' تعددد تشكيلاتها الحروفية » وقد راعينا في كتابات 
أهمها » أن تكون عم الجيل » الاستاذ الخطاط الشهير هاشم يمد البغدادي. 

انيآً : أن تكون الحروف الطباعية » من النوع المسبوك سبكا جيدداً 
وبأحجام عديدة » تتنوع نحسب موقعها من الكتاب » فالمين الأصل حرف 
ذي جم ٠‏ عادي » والهامش حرف ذي حجم 6 عادي » ومدلولات 
البحوث بحرف ذي حجج ١١‏ أسود . 

ثالئاً : أن يكون الورق المستعمل في طباعة الكتاب . من النوع 
الجيد . كالمعروف نزنة ١٠م‏ أو .ب غراماً : ومن القطع المصطلح عليه 
طباعياً ب ٠‏ الوزريع » بقياس ١!‏ سم ا +3 سم تقريباً . 

رابعاً : أن يجائد الكتاس » بعد انهائه طباعياً » تجليداً نظيفاً ؛ 
بمتاز غلافه بالمتانة والتذهيب واللون المناسب . 


الحطوة الرابعة : في الفهرسة 


لم يعد هناك أدني شك , خصوصاً يومنا هذا » أن الفهرسة تعتبر 
في حياة الباحثين, شيئاً ضرورياً . ذلك لأنها تمثل الدليل الذي يسترشدون 
به إلى ضالتهم المنشودة » في استكناه ماموجود من أرصدة علمية لموضوعهم 
المبحوث عنه » من مصادره الموسوعية ٠‏ وعلى الأخص القدم منهاء 
واحسب مواضعها من أرقام صفحاتها . فيمكنهم بالتالي الاحاطة بما رومون 
دراسته » بأدق المعلومات » وأجمع مواردها ,» وأخصر طريق » وأدنى جهد. 

هذا فضلا عن أنها كشاف حي . للتعر'ف على تأريخ الأفكار » 
وحدود المنجز وما لم ب نجز منها . 

وحن بموجب تلك الضرورة ٠»‏ إلتزمنا بوضع تجموعة من الفهارس 
في نهاية الكتاب ٠‏ تمل عرضاً موجزاً بمعظي الجوانب المهمة من جوانب 
صفحاته , على أننا لاحظنا في ترتيب معظمها أن تكون على الطريقة الابتثية . 

هذا هو !! قارئي العزيز » جهدنا الذي حق لنا أن نقضي فراغنا فيه. 

وها هو إليك ‏ تنقل فيه - كيل : 


ّ نمال ليسم 


الحمد” لله المتف رد بالأزليّة والدوام » المتوحّد بالجلال. 
والإكرام ‏ المتفض-ل بصوايغ الإنعام ٠‏ المتقدس عن مشابهدة. 
الأعراض والأجسام . 

وصلّى الله على سيد الأنام » محمد المصطني وعترئيه. 
الأماجد الكرام . 

أما بعد . 

فهذا : كتاب مبادىء الوصول إلى عل الآصول ., قد 
اشتمّل” من عل اصول الفقه على ما لابد منه » واحتوى 
على ما لاا نستغي عنه . 

رجو بوضعه : التقرأب” إلى الله تعالى ٠‏ وهو حسبنا 
ونعم الو كيل . 

ورانئبته 
على 
فصول : 


- 6" 


يذ الما 


رقم ١‏ باك 


5د س 
الرزول 
في : أحكام كلية 

ذهب جاعة )١(‏ : إلى أن اللغات توقيفية )١(‏ : 

لقَوله تعالى : ( وعم آدم الأسماء كلها » [١/؟"]‏ , وقوله 
تعالى : « واختللاف ألسنتم [٠‏ «م/» ]ء والمراد به اللغات(”),. 

وقال أبنو هاشم (:) : إنها إصطلاجية (ه) » لقوله تعالى : 

. منهم : أبو الحسن الأشعري » وابن فورك‎ )١( 

و المزهر : ١5/١‏ بتصرف ») . 

(0) ععنى أن الله ع وجل : وقف آدم (ع ) على ما شاء أن يعلمه 
إياه » مما إحتاج إلى علمه في زمانه . وانتشر من ذلك ماشاء الله » ثم 
على بعد آدم من الأنبياء - صلوات الله عرهم ‏ نبي نبياً » ما شاء الله أن 
يعلمه » حتى انتهى الأمر إلى نبرنا يد ( ص ) » فآتاه الله من ذلك .مالم 
يؤته أحداً قبله » تماماً على ما أحسنه من اللغة المتقدمة » ثم قر الأمر قراره 
فلا نعم لغة من بعده حدثت. و المزهر : ١/و‏ » 

5) "م في : المزهر ١٠١/١‏ وتفسير الطبري : 5١‏ / ”ام ؛ وتفسير 
التبيان : م/ؤة""؟ . 

(5) هو : عب السلام بن د بن عبد الوهاب الجحبائي (1-7940لاه) 
أحد أعلام معتزلة البصرة » تيعته فرقة سيت اللبهشمية » نسية إلى كنيته 
أي هاشم . أعلام الزركلي : 4/“”؟ ‏ ١سدء‏ والملل والنحل : ٠١/١‏ 
الرء ولمعيزلة : ١/بمه١‏ - 5ه( . 

(ه) وذلك : بأن مجتمع حكمان أو ثلائة فصاعداً » فيحتاجوا - 


امه سه 


ووما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » [ 5/١4‏ ] . 
ولا يجب أن يكون لكل معزى لفظ (١)ء‏ وإلا ازم عدم 
تناهي الألفاظ ٠‏ بل الواجب وضع اللفظ لما تكثر الحاجة إلى 
التعبير عنه . 
والعلم باللغة : واجب » لوجوب معرفة الشرع المتوقف عليها . 
والكلام عند المعتز لة )١(‏ : هو المنتظم من الروفالمسموعة 
المتميزة » المتواضع عليها » إذا صدرت عن قادر واحد . 
حإلى الإيانة عن الاشياء المعلومات » فيضعوا لكل واحد منها سمة" وافظأ : 
إذا ذ كر عدّرف به ما مسماه . ليمتاز عن غيره ؛ وليغني بذكره عن إحضاره 
إلى مرآة الععن » فيكون ذلك أقرب اعفن واسهل , من تكلف احضاره 
لبلوغ الغرض في إبانة حاله ., المزهر : ١7/١‏ » 
)١(‏ لعدم تناهي المعاني . « غاية اللادي في شرح المبادي : صم ») 
) الاعيزال : مذهب كلامى في اصول الدين » مؤسسه واص-ل 
اين عطاء 2 قي مطلع القرن الثاني ادر » ومن حملة مبادئه : أن الله 
تعالى قديم . وأن الحكم لا يفعل إلا الصلام والخير » وأن العبد قادر 
خالق لأفعاله . 
وهو ذو مدارس متعددة » لكل منها عناصر خاصة بها » وإن 
كانت جميعها تلتقي في عناصر مشتركة بينها . 
هذا !! ومن حملة مدارسه : الهذيلية أصحاب ألي الحذيل مد ن الهذيل » 
والحبائية حماعة أني علي يد بن عبد الوهاب واينه أني هاشم 7 السلام 5 
الملل والنحل : ١/لاه  ١١١‏ ء. ولمعيزلة : 1١/١‏ 560 ء وأمالي 
المرتضى : ١١49 - ١١*0١‏ . 


ةثذ4هم - 


ويطلق على الجملة المفيدة ٠ )١(‏ 


لامر لاق 


في : تقسيم الالفاظ 

وهو من وجوه : 

أجدها : أن اللفظ إن دل على الزمان المعين بصيغته (؟) 
فهو الفعل ٠وإلا‏ فهو الاسم إن استقل بالدلالة » وإلا فهو الحرف. 

الثاني : اللفظ إما مفرد وإما مركب » فالأول: مالا يدل 

جزوه على جزو معناه حين هو جزؤه كزيد (") 

)١(‏ اعم : أن الكلام عند الاصولين . أعم من الكلام عند النحويين 
فإنهم أخذو ه بحرث يشمل الكلمة والجملة المفيدة . فمفهوم الكلامعندهم 
هو القدر المشترك بينهها » أي بين تعريف المعتزلة وتعريف النحويين . 

وغاية البادي : ص 4 »ء حمعاً بين المآن وال هامش » 
(؟) إنما قال بصيغته : لأن الكلمة إذا دلت غل. ومات معن لابصيغتها 
لاتكون فعلا بل إسما » كالمتقدم والمتأخر والماضي والمستقبل » وما أشبه 
ذلك من الأسماء التى تدل عموادها على أزمنة بأعيانها . 
١‏ | وغاية البادي : ص ٠ ١١‏ . 

(5) وعبدالله وعبدالحسين , وهذان الأحيان » إذا كنا اسمين 
لشخصن , فأنت لاتقصد يجزء اللفظ و عبد » و ١‏ الله » و والحسن» 
معنى أصلا ء حينا تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص . 

وما مثل هذا الجزء . إلا كحرف وم » من تمد .» وحرف و ة) 
من قرأ . وحرف « ب » هن زيد . 5 


سب ٠خ"‏ سي 


والثاني ما يدل )١(‏ . 

الثالث : اللفظ والمعنى إن امحدا () !! فان منع تصور 
المعنى من الشركة فهو العم والمضمر , وإلا فهو المتواطىء إن 
تساوت أفراده (*) والمشكك إن اختلفت (4؛) . 


- انعم ٠‏ في موضع آخخر ؛ قد تقول « عبدالله » » وتعني بعبد معناه 
المضاف إلى الله تعالى . ا تقول « مد عبدالله ورسوله » . وحينتئذيكون 
نعتاً لا إسماً » ومركاً لا مفرداً . أما لو قلت و مد بن عبدالله » فعبدالله 
مفرد . هو اسم أب مد , منطق المظفر : ٠ 45/١‏ . 

)١(‏ ويسمى الول أيضاً : مثل والخمر مضر ») و فالجزءانوالخمره 
و و مضر » ء يدل كل منها على جزء معنى المر كب . 

و منطق المظفر : 44/١‏ بتصرف © . 

)١‏ كلفظة الله » ؤإنها واحدة . ومدلوطا واحد » ويدمى هذا 
بالمفيد , لانفراد لفظه ممعناه ( المزهر : 58/١‏ )2 . 

(م) مثل الانسان !! فإنك لا نجد تفاوتا بين الأفراد في نف سصدق 
المفهوم ميسج قنك وعدى برها لد 3 اف اقراد الانما لدي ايده 
الانسانية سواء » من دون أن تكون إنسانية أحدهم » أولى من إنسانية 
الآخر » ولا أشد ولا أكثر » ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية . وإذا 
كانوا متفاوتين . ففي نوام اخدرى غير الانسانية » كالتفاوت بالطول 
واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكر » وما إلى ذلك . 

ومنطق المظفر : ١/بمه‏ »م 

(5) مثل مفهوم البياض والعدد والوجود . فإنك إذا طبقت كل 

واحد منها على أفراده » تجد على العكس من النوع السابق ‏ تفاوتاً بن - 


ات 


وإن تكثرا !! فهي الألفاظ المتباينة () . 
وإن تكثر اللفظ خاصة !! فهو المترادفة )١(‏ . 
وإن تكر المعنى خاصة !! فإن كان قد وضع أولا لمعنى. 
ثم استعمل في الثاني » فهو المرئجل إن نقل لالمناسبة (*) . وإن 
نقل لمناسبة !! فهو المنققول اللغوي (4) ء, أو العرثي (ه) , 
- الأفراد » في صدق المفهوم عليها . بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو 
التقدم . فئرى بياض الثلج أشدبياضاً منبياض القرطاس » وكل منهها بياض » 
وعدد الألف اكثر من عدد المائة » وكل منها عدد . ووجود الخالق أولى 
من وجود الوق , ووجود العلة متقدم على وجود المعلول , بنفس وجوده 
لا بشيء آخر » وكل منها وجود ( منطق المظفر : ١/"اه‏ ) . 

)١(‏ مثل : كتاب . قل . سماء . أرض . حيوان » جاد » سيف 
صارم . والتباين هنا بين الألفاظ . باعتدار تعدد معناها » وإن كانت 
المعافي تلتقى في بعض أفرادها أو حمرعها . إن السيف يباين الصارم » 
أن المراد من الصارم خصو ص القاطع من السيوف . فيا متباينان معنى 
وإن كانا يلتقيان في الأفراد . إذ أن كل صارم سيف «المنطق "5/١:‏ » . 

؟) حيث يكون أحد الألفاط » رديفاً للآر » على معنى واحد 
مثل : أسد وسبع وليث » هرة وقطة » إنسان وبشر . 

و منطق المظفر : "4/١‏ بتصرف ) 

(م) ومنه اكثر الأعلام الشخصية .« منطق المظفر : 4/0" » 

(5) ومنه معظم المفردات الني نصت عليها كتب الاغة . 

(0) كلفظ السيارة والطائرة .( منطق المظفر : ١/ب#ام‏ ) 
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أو الشرعى إن غلب المنقول إليه () . 

وإلا !! فهو حقيقّة بالنسبة إلى الأول (') ٠‏ وماز بالنسبة 
إلى الثاني . وإن وضع لا معاً (") » فهو المشترك بالنسية إليها 
معاً » والمحمل بالنسية إلى كل واحد منهها (؛) . 

: اللفظ المفيد (5) . 

) مثل : لفظ , الصلاة » » الموضوع أولا للدعاء » ثم نقل في 

الشرع م » لمذه الأفعال الْخصوصة ٠‏ من قسام ور كوع وسجود 
وتحوها » اناسبتها للمعنى الأول . 

ومثل : لفظ « الحج » . الموضوع أولا للقتصد مطلقاً ؛ ثم نقل 
لعن حكة الكرمة و بالافعال الماهضوضة .والوقت: المعين .. 

و منطق المظفر : ١/م”‏ ) 

أي : وإلا يغلب الماقول إليه المنتقول منه » ومن دون أن يبلغ 
حد الوضع في المعنى الثاني . فذلك هو الحقيقة بالنسبة للأول . واناز بالنسبة 
الثاني من قبيل لفظ الأسد .الذي هو حقيقة في الحروان المفترس » ومجاز 
في الانسان الشجاع : 

(”) من دون أن يسبق وضعه لأحدها » على وضعه للأآخرء مثل: 
و الحون ) ا موضوع للأسود والأبيض. و منطى المظفر : ١‏ سس يتصرف » 

(8) المحمل : هاازدحمت فيه المعانفي . وأشتيه المراد اشتباهاً لايدرك 
فين السارة + ول بالمسوك: :الى اماق الفللنيه. بوالكامل. , والصرلفة: 
كان الآمر فيها مجملاء وبينته السنة بالقول والعمل » وقد قال النبي١ص):‏ 
و صلوا م رأيتموني اصللى » . ١‏ 7 النقه الاسلامي : ريه ( 

(ه) ينقسم الافظ ا ظهور دلالته على معناه وخحفائها إلى نوعين 
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إن لم يتمل غير مافهم عنه » فهو النص )١(‏ . 


- واضح وخفي. 

والواضح الدلالة : لبس على درجة واحدة في الوضوح . بل بعضه 
أو ضح دلالة من بعض » كا أن الخفي : ليس على درجة واحدة في الخفاء 
بل بعضه أخفى دلالة من بعض . 

وعلى هذا الأساس : قسم علاء الاصول من الحنفية » اللفاظ من 
حيث ظهور المعنى منه » إلى ظاهر ونص ومفسر وحم 

وقسموه من حيث الخفاء . إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه 
و أصول الفقه الاسلامي : ص 7١57‏ باختصار ) 
)١(‏ مثاله من القرآن : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» . 

ففي هذه الآية الكرعة يستفاد من كلمة « أبداً » » حرمة قبول 
خهاذة :الذي زرهون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء حرمة مؤبدة . 
وذلك لانحصار كلمة « أبداً ) في الدلالة على التأرد والاستمرار » لأنها 
نص في معنى التأبيد . 

ومثاله من الحديث : | المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم 
نحل له أبداً » . 

ففي هذه الرواية الشريفة أيضاً » ينتهي إلى استمرار عدم حلية المرأة 
على ا حرم الذي تزوجها في حالة إحرامه . وهو يعم أن الزواج حالة الاحرام 
حرام عليه » وذلك لأن كلمة « أبداً » نص في الاستمرار والتأبيد كا تقدم . 

و حمعاً بين ميادىء اصول الفمّه : ص 8" - ه” . ومستمسك العروة 
الوثقى : ١5/1١١‏ بتصرف ) 
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وإن احتمل : فان تساويا فالمحمل , وإلا فالراجح ظاهر(١)‏ 

والمرجوح مأول () . 
والمشذئرك بين النص والظاهر هو احم 0) » وبين المحمل 

)١(‏ الظاهر : هو مادل” على معناه دلالة واضحة » بحيث لايتوقف 
فهم معناه على قرينة خارجية . ولم يكن معناه هو المقد.ود الأصلي من 
سياق الكلام . كقوله تعالى « وأحل” الله البيع وحرام الربا » » فإنه ظاهر 
في إحلال البيع ونحريم الربا . 

لأن هذا المعنى , يتبادر فهمه » من كلمتي و أحل” وحرام » .من 
غير حاجة إلى قرينة خارجية . 

وهو غير مقصود بطريق الأصالة من سياق الآبة ء بل المقصود 
الأصلي 515 الدلالة على التفرقة بين البيع والربا » ردأ على الذين سواوا 
بينها » وقالوا , ائما البيع مثل الربا » . 

) أصول الفقّه الإسلامي : ص 945" 5١53"‏ /) 

0 التأويل : هو إخراج اللفظ عن ظاهر. معناه » إلى معنى آخر 
محتمله » وليس هو الظاهر فيه . كتأويل اليد تمعنى السلطان » في قولهتعالى 
و يد الله فوق أيديهم » © وبممعنى السخاء وف » في قوله تعالى « بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » . 

ومثل تفسير الإستواء بالإستيلاء » في قوله تعالى « الرحمان على 
العرش استوى © . 

و أصول الفقه الإسلامي : ص هم١ 1‏ م١‏ باختصار ) . 

(م) انكر : هو اللفظ » الذي ظهرت دلالته على معناه» ولم محتمل 

تأويلا ولا تخصيصاً » ولا نسخاً في حياة الرسول (ص)ولا بعد وفاته. - 


ه" ب 


والمأول هو المتشابه )١(‏ . 
االجامس : الاسم إن دل على الذات , فهو اسم العين .)١(‏ 
وإلا !! فهو المشتق (") . 
- وذلك كالنصوص الدالة على حكم أساسي من قواعد الدين » كالاتمان 
الله تعالى وحده ٠‏ والإمان علائكته ورسله والروم الآخر . أو على حك 
جزئي: قام الدليل على تأبيده ودوامه : يا في قوله تعالى « وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » . وقول 
الرسول (ص) « الجهاد ماض منذ بعثتي الله » إلى أن يقاتل آخر امتي 
الدجال . لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » . 
و أصول الفقه الإسلامي : ص 590 55م ع 
)١(‏ المتشابه : هو اللفظ الذي نحفى معناه » ولا سبيل لآن تدر كه 
عقول العلاء » 5 أنه لم يوجد مايفسره تفسيراً قاطعاً أو ضنياً » من 
الكتاب أو السنة . ومنه : الحروف المقطعة في أوائل السور » والآبة الكربعة 
و والسماوات مطويات ييمينه ) . 
و حمعاً ببن هامش المصورة : ص ؛ » واصول الفقّه الاسلامي : 
ص هم١‏ - 5 بتصرف ») 
)١(‏ من قبيل : اأرجل والسقف والخشب والبيت » وهو الذي يدرك 
نذا له اكوم كود نو غير سين زكلنة غرف , 
فلو قبل لك : - ٠‏ لتبادر إلى ذهنك » هذا الشكل المْحسّم » الذي 
اصطلح الناس على تسميته بهذا الاسم » واستخدموه للسكنى . 
و قواعد اللغة العربية : م#/4 بتصرف »© 
(") من قبيل : العادل والواجب والصادق » المشتقة هن العدل 
والوجوب والصدق . 5 
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ولايد قُ الاشتقاق : من اتاد بين اللفظين 600 7 وتئاسسب 
في المعنى واللعركيب )١(‏ . 
ولا يشرط بقاء المعنقى قُ صدقه م( 5 


- هذا !! ويعد المصدر , المعير عنه 7 المعنى ” ال اسم الذات 
- على رأي - أصل المشتقات . والتي هي :اسم الفاعل . واسم المفعول » 
والصفة المش.هة ؛ واسم التفضيل ٠‏ واسم المكان والزمان ٠‏ واسم الآلة . 

هذا !! ولمن أراد التوسع : فعليه بمراجعة كتاب «١‏ الاشتقاق » , 
لعلى الله مين »؛ الطرعة الاولى » سنة ٠١/1‏ ه- 5هوا م 2 55: ص » 

وكات و قواعد اللغة العربية » » تأليف عبدالقادر حسن أمين و بحجى 
كاظم الثعاللي ج" » الطبعة الاولى » سنة 4 ه هكثدم ‏ ؤم 0 

)١(‏ أي ولابد في الاشتقاق » من امحاد بين المشتق والشتق منه ع 
في مادة اللفظ لا في صيغته « غاية البادي : ص 7١‏ بتصرف © . 

(0) قال ابن دحية في شرح التسهيل : الاشتقاق » أخذ صبغة من 
أخرى : مع اتفاقها معنى ومادة أصلية وهرأة تركيب ها » ليدل بالثانية 
على معنى الأصل » بزيادة مفيدة , لأجلها اء*تلفا حروفاً أو هيئة » كضاربت 
من صرت .ان و المزرهر : "61/١‏ ) 

(0) اختلف الاصوليون : في أنه هل يشترط بقاء المعنى المشتق منه 
للذات في إطلاق الاسم المشتق عليها أم لا ؟ فال قوم : نعم » وقال 
قوم : لا. وقال آخرون : إن أمكن ِعَاؤْه فنعم وإلا فلا . 

فلنرضح ذلك بالمثال ونةول : إن زيداً إذا صدر عنه الغسربوانقفى 
هل يصح إطلاق اسم الضارب عليه حقيقة أم لا ؟ بعد وقوع الاتفاق 
على الجواز مجازاً . فقال المشترطون ليقاء المعنى : لم يصح . وقال النافون - 

حن 31/7 حك 


في : المشعرك )١(‏ 
ذهب قوم () : إلى امتناعه , وهو خطأ (*) ٠‏ لامكانه 
في الحكمة (؛) . 
- يصم ». واختار المصنف هاهنا المذهب الثاني . 
والدليل عليه : صد العام والمؤمن على النائم ٠‏ وإن لم يكن العم 
والاعمان حاصلين له حالة النوم » واججاع أهل العربية على صدق قولنا : 
زيد ضارب أمس وغاية البادي : 5 55 )ع 
)١(‏ وقد حداه أهل الاصول : بأنه اللفظ الواحد , الدال على معنيين 
مختلفين فأكبر , دلالة على السواء , عند أهل تلك اللغة . ١‏ 
والمزهر : ١/9و"‏ 2 . 
0) كا نسب إلى تغلب الأبهري والبلخي ونظرائهم . 
و الاصول الحديثة في مباحث الألفاظ : ص ب" » 
(م) احتج القائلون بالامتناع : بأن وضع المشترك يناي غرض الواضع 
فكان ممتنعاً لكونه حكيماً . 
بيانه : أن الغرض من الوضع استفادة المعنى من الافظ ٠‏ واللفظ 
المشترك لا يستفاد منه شىء . 
والمخواب أنه اد بالمرائن . وغاية البادي : ص77 » 
(5) وذلك !! أولا : أن الغرض من إطلاق اللفظ , قد يكون 
فائدة إجالية » وقد يكون فائدة تفصيلية » والألفاظ المشتركة واسماء 
الأجناس وإن لم تفد الفوائد التفصيلية » لكنها تفيد الفوائد الاجالية - 
امك ب 


ووجوده في اللغة )١(‏ . 
نعم » هو على خلاف الاصل (') » والا لا حصل التفاهم 
حالة التخاطب من دون القرينة » ولا ادتفيد من السمعيات 


شيء أصلا (*) : 
ويعل الاشيراك : بنصس أهل اللغة (4) » وبعلامات الحقيقة 


كه فلذلك: وقنت: : 
ثانا :1ن الرحو بطق عل الرليعي ب«والبكن بطررن اللترعية. 
إذ لو كان مجازاً فيها أو في أحدها ؛ لصح نفيه عنها . لأنه من خواص 
انحاز ‏ ووجود كل شيء عين ماهيته » ا ثبت في عل الكلام . وإذا كان 
كذلك . فيكون وجود كل شىء مخالفاً لوجود الآخخر كالماهيات , فيكون 
الوجود مقولا عليها باشتراك لفظي 
و شرح المنهاج : ص 4/ بتصرف » 

)١(‏ ومن امثلة ذلك : لفظة العين » حيث يضرب لعين الاء » وععتن 

الركبة » وعين الشمس » والدينار ء والمال الناض . . . الخ . 0 
و الصحاح 5/١1؟‏ بتصرف » 

9) م في المزهر : ١0١لا"‏ . 

(5) لأن الاشتراك لو كان أصلا » لوجب على المخاطب أن محمل 
الافظ الوارد عليه على الاشتراك , وحينئذ يتردد ذهنه في معانيه » ولا يتعين 
أحدهما إلا بالقرينة : وحيئئذ لا يستفاد من السمعيات شيء أصلا ء ومعلوم 
أنه ليس كذلك . وغاية البادي : ص 76 » 

(؟) م في : الصحاح للجوهري : +/.٠7ا؟‏ لفظة العين » , 
والقاموس للفروز آبادي : 7/ه"” (١‏ لفظة أرض » ©» وأساس اللبلاغة ع 


ب 54 ل 


في كلا المعنيين )١(‏ : 

والأقرب : أنه لا بحوز استعال اللفظ المشيرك ٠‏ في كلا 
معنييه ‏ إلا على سبيل الهاز » لآأنه غير موضوعللمجموع ٠‏ من 
حيث هو مجموع )١(‏ . 
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الحقيقة : استعال اللفظ فم وضع له ء في الاصطلاح الذي 
و قع به التخاطب (”) . 


- للزمخشري : ص لام - #98 م لفظة رؤبة » . والأجناس للهروي 
البغدادي : ص 4 « لفظة الصدى » » ومفردات الراغب : ص 5ه 
و افظة الهلال » . 
)١(‏ وهي : سبق الفهم » والعري عن القرينة . 
و منهاج الوصول : ص ١‏ بتصرف » 
(؟) مثاله : «١‏ ان الله وملائكته يصلون على النبي » ٠‏ والضمسير 
لله تعالى وللملائكة ٠»‏ فالصلاة بالنسية الى الملائكة الدعاء » ودالنسبة الى 
اله تعالى الثناء » فصصلاة الله غير صلاة الملائكة » فثبت المشترك 
ا و هامش المصورة : ص 4 ) 
(م) هذا التعريف !! أجود التعريفات المنقولة عن القوم » اشموله 
أنواع الحقرقة , وهو منقول عن أن الحسين البصري . ع 


لب "7 سم 


والمواز : استعاله في سير ماوضع له . في أصل تلك 
المواضعة » للعلاقة . 

والحقيقة : لغوية » وعرفية ٠‏ وشرعية )١(‏ . 

والحق !! أن الشرعية مجاز لغوي » وإلا درج القرآن عن 
كونه عربياً (0) . 


- وكذا أبو الحسين : حد المحاز » لكنه لم يذكر القيد الأخيرء وهو 
قد العلاقة , ولايد كه 6 ل نه أولا العلاقة » لكان وضعاً جديداً 1 
و غاية البادي : ص "٠‏ بتصرف ) 

. فاللغوية : كالأسد والانسان في ظاهرهما‎ )١( 

والعرفية : كالدابة لذوات الأربع خاصة . بعد كونها لما دب" . 

والشرعية : كالصلاة والزكاة والحج : لحذه العبادات , بعد كونها 
للدعاء والناء والقصد . و منتهى الوصول : ص ؟١‏ بتصرف ) 

(؟) اختلف الاصوليون في الحقيقة الشرعية : فنفاها القاضي أبو 
بكر مطلقاً » وأثيتها المعتزلة مطلقاً . 

فا كان اسماً للفعل كالصلاة وال زكاة سموه شرعية » وما كان اسماً 
للذات كلمؤمن والفاسق والكافر سموه دينية . 

واستدل القاضى : بأنها لو كانت واقعة » لا كان القرآن كله عربياً 
والتاليي باطل فالمقدم 1" . 

بان الشرطية : أن القرآن يشتمل على الأسماء المتنازع فيها » والفرض 
أنها غير عربية . وبيان بطلان التالي : قوله تعالى « انا انزلناه قرآاً عربياً ) 
والضمير للقرآن كله . 5 


عد ل 


واعل : أن النقل على خلاف الآصل , وإلا لما حصل 
التفاهم حالة التخاطب ٠‏ قبل البحث عن التعيين . 
ولتوقفه : على الوضع الأول ونسخه والوضع الثاني » فيكون 
مرجوحاً بالنسبة إلى مايتوقف على الأول خاصة )١(‏ . 


كد واتجيعة. المت له: > .بأن الشارع استعمل الماظأ لمعانلم مخطر بيال أهل 

اللغة » ووجدت علامات الحقيقّة فيها » تمبادرة الذهن وكذب النفي » 
فتكون حقائق . لأنا لا نريد بالحقيقة إلا ذلك » كالصلاة فإنها في اللغة 
للدعاء » واستعملها الشارع ني الأركان المخصوصة . 

واعلم !! أنه ممكن ادمع بين الدليلان » إذ لا منافاة بين كون هذه 
الاسماء حقايق عند أهل الشرع ومجازات اغوية . 

وحرنئذ لايلزم » من كون القرآن كله عرب » انتفاء' الحقايق الشرعية 
لأنها مجازات لغوية . ٠‏ 

ولذلك قال المصنف : والهق !! أن الشرعية مجاز لغوي . 

وغاية البادي : ا"مر ‏ بوم ح 

)١(‏ يعني إذا صدر لفظ من أهل اللغة أو أهل الشرع لمعنى ؛ بجحب 
أن حمل على أزه موضوع لذلك المعنى ؛ من غير نقل من معنى آخر إليه. 

لأنه لو لم يكن كذلك » لم محصل ااتفاهم حالة التخاطب » إلا 
بعد البحث في أنه منقول أو غير منقول . 

وليس كذلك » لأنا 7 المعائي حالة التخاطب , وإن لم ببحثث 
ف النقل . 

وأيضاً النقل يتوقف على ثلاثة اشياء : الوضع الاول » ونسخه ) 
والوضع للثاني . وغير المنقول يتوقف على شيء واحد » وهو الوضع . - 

د د 


وكذلك امحاز . على خلاف الأصل » فيجب الحمل على 
الحقيقة » مالم يدل دليل على عدم إرادتها .)١(‏ 

لأن الواضع إِنما وضع اللفظ , ايكتفي به في الدلالة على 
ما وضعه له . وانما يتم ذلك : بارادة المعنى الموضوع له اللفظء 
عند التجرد عن المعارض 

اد قار وبااي الحقيقة » لما حصل التفاهم عند 
المخاطبة » كما قلناه أولا . 

واعلم : أن اجاز واقع , في القرآن ) والسنة ©) : 


- فيكون النقل مرجوحاً » فلا يتصار إليه إلا لأجل دليل . 
وغاية البادي : ص :4" بتصرف » 
)١(‏ وعليه فانخاز دائماً محتاج إلى قرينة » تصرف اللفظ عن المعنى 
احقيقي » وتعين المعنى الازي ». من بين المعاني المحازية . 
و منطق المظفر : 1/" يتصرف »© 
(؟) خلافاً لابن داود واين اححاق . كما في قوله تعالى : و وأما الذين 
ابيضت وجوههم فني رحة الله » » أي في الجنة الي تحل فيها الرحمة ء. 
من باب تسمية الشيء باسم حاله , أي مايحل في ذلك الشيء . 
و حمعأبينهامش المصورة ' صه » ومء<تصر المعاني : ص ١6‏ بتصرف » 
49 7- 5 قوله (ع) : م« إن هذا المران مأدية الله فتعلموا مأدرته 
ما استطعتم . 
فشبه النبي صل الله عليه وآله . ما يكتسبه الانسان من خير القَرآن 
ونفعه وعائدته 35 إذا قرأه وحفظه » عما يناله المدعو من طعام الداعي 
وانتفاعه به . و أمالي المرتضى : "554/١‏ بتصرف واختصار » 
5 


وقد يكون : بالزيادة والنقصان , وبالنقل )١(‏ . 

ويعلم كون اللفظ حقيقة ومجازاً (؟): بالنص منأ هل اللغة (م) 
ومبادرة المعنى إلى الذهن ي اللحقيقة (؛) » واستغنائه عن القرينة 
وبضد ذلك في اغاز ٠»‏ وبتعلقه با يستحيل تعلقه عليه (0) . 

وقد يكير استعال المجاز وتقل الحقيقة » فتصير الحقيقة , 
مجازاً عرفياً » والغجاز حقيقة عرفية ٠‏ فيحمل على أحدهما بالقرينة . 


)١(‏ النمحاز الذي دخاته الزيادة : نحو قوله تعالى : و ليس كثئله 
شيء »2 لأن معناه : ليس مثله شيء » فالكاف زايدة . 

وانحاز بالنقصان : نحو قوله و واسأل القرية » » و واسأل العير ». 
لأن معناه : واسأل أهل القرية وأهل العر » فحذف اختصاراً ومجازا 0 

وامحاز الثالث : 2و قوله تعالى 0 فاضلهم السامري » ء فنسبه [أيه 
من حيث دعاهم » وإن كانوا هم ضلوا في الحقيقة » لاأنه فعل فيهم 
الضلال ١‏ العدة : ٠/١‏ 2 . 

(9) هذا !! ومن أراد التوسع : فعليه مراجعة كتاب « اصول 
المظفر : ١/"ام‏ - 307 ٠‏ والقوانين المحكة : ١/١‏ - 9" ».و والمزهر : 
"00/١‏ وء و و معارج المحقى : 5/١‏ و»ء و و عدة الطوسي 18/١:‏ ») 
و ١‏ منهاج الوصول للبيضاوي : ص 7١‏ »© 

) وهو المعبر عنه لدى الأصوليين المتأخرين ب «١‏ التنصيص »© . 

. » التبادر‎ «١ وهو المعبر عنه لدى المتأخرين ب‎ (١ 

١‏ ) كقوله تعالى : « واسأل القرية ... » . فإن القرية مما يستحيل 
أن تسأل وغاية البادي : ص ٠١٠‏ ؛ 


50 


0 


في : تعارضص أحوال الالفاظ )١(‏ 
النقل : أولى من الاشتراك )١(‏ , لانحاد المعنى في النقسل 
دائماً » فيحصل الفهم خلاف المشترك (0) . 
والمحاز : أولى من الاشتراك , لآن اللفظ إن تجرد عن 
القرينة ٠‏ حمل على الحقيقة » وإلا فعلى المحاز (4) . 
والاضمار : أولى من الاشتراك , لأن صحته مشروطة بالعلم 
بتعبينه (ه) » محلاف المشترك . 
)١‏ ذكر هذا احث في ٠‏ منهاج الوصول في معرفة عم الاصول: 
ص 5١ - ١١‏ وء ولكن بأدلة م.<ختافة غالباً عما هنا » عند الترجيح . 
(0) أي : إذا دار اللفظ بمن النقل والاشتراك . فالنقل أولى منه . 
و منهاج الوصول : ص 7١‏ بتصرف ») 
(م) لأن معناه متعدد دائماً » وتعدد المعنى يستلزم اختلال الفهم . 
و غاية البادي : ص 5١‏ »© 
(5) إذا وقع التعارض بن النحاز والاشتراك » فا مححاز أولى » لأن 
اللفظ ا محاز إذا لى يتجرد عن القرينة مل على امحاز وإلا فعلى الحقيقة » 
فلا محصل الاختلال في الحالين . مخلاف المشترك . لأنه لا يستلزم اخختلال 
الفهم عند فقد القرينة . وغاية البادي ص 4١‏ 17 ( 
(0) أي : بتعيين المضمر المدلول عليه بالاضمار , كقواه تعالى : - 
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والتخصيص : أولى من الاشتراك , لآنه خير من اللواز .)١(‏ 

وانحاز : أولى من النقل » لافتقار النقل إلى الاتفاق عليه بين 
أهل اللغة (؟) . 

والاضمار : أولى منه ‏ لما تقدم (5) . 

والتخصيص : أولى من النقل ٠‏ لآنه (؛) خخير من النحاز (ه) . 

والنجاز : أولى من الاضمار لكثرته (0) . 


- و واسأل القرية ... » »© فإنه لولا أن يعم كل واحد » أن المضمر هو 
و أهل الفرية ؛ » لم يجز الاضمار . كا لم مجز في قولك : ٠‏ ضربتزيداً 
وأنت تريد و غلام زيد » . وغاية البادي : ص 45 بتصرف » 
)١(‏ لان التخصيص خبر من المحاز ما سيأتي » واحاز خسير من 
الاشتراك ما تقدم . 
فا خير » من الخير من الشيء » خير من ذلك الشيء لامحالة . 
و غاية البادي : ص “59 » 
0) وذلك متعذر أو متعسر ‏ ) وانحاز محتاج إلى قرينة وذلك متيسر . 
و غاية البادي : ص 45 » 
(6) إذا وقع التعارض بين النقل والاضمار » فالاضار أولى لععزما تقدم ) 
من أن المحاز خصر من النقل . وغاية البادي : ص 49 "1 0 
0 5 الضضمير : التخصيص وكما في هامش المصورة : ص ") 
(ه) على مايأتي » وانحاز خير من النقل على ما تقدم . 
وغاية البادي : ص “5 -": ؛ 
() والكيرة امارة الرجحان و المصدر السابق نفسه , 


ب كلا م 


والتخصيص : أولى من الحاز لاستعال اللفظ معالتخصيص 
في بعض موارده ٠ )١(‏ ومن الإضمار لأنه أدون من المحاز (). 


رك ليوك 


في : تفسير حروف يحتاج إليها () 
الواو : للجمع مطلقاً (5) . 


)١(‏ لأن اللفظ العام إذا تجرد عن قريئة التخصيص » محمل على 
ما وضع له , فيحصل مراد المككلم وزيادة » مخلاف النحاز فإنه اذا نجرد 
عن القرينة » حمل على الحقيقة » فيحصل غير مراده . 

« غاية اليادي : ص "5 » 

(0) لأن التخصيص خير من انحاز , والمحاز إما ير من الاضمار أو 

مساويه » وعلى التقديرين يلزم أن يكون التخصرص خيراً من الاضمار . 
وغاية البادي : ص  :#"‏ 45 ) 

(م) لأنها حين تدخل على الجمل » تغير معانيها » ونحدث فيها فوائد 
لم تكن فيها قبل ذلك . و عدة الاصول : ١/١‏ بتصرف » 

(4) أي : أن الواو العاطفة معناها مطلق الجمع . 

فتعطف الشيء على مصاحبه . نحو (« فأنجيناه وأصحاب السفينة » 
وعلى سابقه نحو و ولقد أرسلنا نوحآ وابراهم » » وعلى لاحقه نحو وكذلك 
يوحى إليك وإلى الذين من قبلك » . 

فعلى هذا !! إذا قيل : قام زيد وعمرو . احتمل ثلاثة معان . 

وقول بعضهم : إن معناها الجمع المطلق غير سديد » اتقييدالجمع- 

بت الاح 


لعدم التناقض )١(‏ !! في مثل: رأيت زيداً وعمراً قبله , 
وللتكرار (0) أو قيل: بعده. 


واسؤال الصحابة (0) ؟! عن البداءة بالصفا والمروة (؛) . 


- بقيد الاطلاق » وإتما هي للجمع لا بقيد . 
٠‏ مغني اللبيب : 1/95وهلم يتصرف واختصار » 
(1) اعلم !! أن الواو العاطفة الجمع المطلق ولم تفد الترتيب . قال 
أبو علي الفارسي : أحمع نحاة الكوفة والبصرة عليه » وكنى إجاعهم دايلا 
على المدعى . 
ولكن !! لو أردنا الاستظهار بالدالى نقول : إنها لو كانت للترتيب 
للزم التكرار في قول القايل: رأيت زيداً وعمراً بعده » والتناقض في قوله 
قله » في حين أن صدق الملازمة ويطلان التالي معلومان . 
وغاية البادي : ص 454 بتصرف »؛ 
0 أي : لعدم التكرار . 
و هامش المصورة : ص " ) 
(م) ا أرادوا السعي بين الصفا والمروة » قالوا : بم نيدأ يارسو ل الل ؟ ! 
قال : و إبدأوا بما بدأ الله 5 0 . 
فلو كانت الو او مفيدة للنزتيب » لا اشتبه على أهل اللسان . ولما 
احتاجوا إلى السؤال » لأنه حينئذ معلوم من قوله تعالى : « إن الصفا 
والمروة من شعاير الله ) . و غاية اليادي : ص 45 بتصرف ) 
() وههما جبلان » بين بطحاء مكة والمسجد . 
أما الصا : فمكان 5 من جبل أن قبيس . ومن وقف على - 
5 


ولآن أهل اللغة قالوا : إنها كواو الجمع )١(‏ . 
وقيل ؛ للترتيب (؟) , نحاجة إلى التعبير عنه (©) 2, وهو 
معارضص مطلق الجمع (١‏ 5 مَعم أولويّة ماقلئأاه ةّ 


> الصفا » كان محذاء الحجر الأسود . 
( معجم البلدان للحموي : 4١١/7‏ بإختصار , 
)١(‏ إن أهل اللغة أحمعوا على : أن الواو العاطفة في التلفات »: 
عيز لة واو الجمع في المتفقات . 
ومعنى ذلك : أن العرب » إذا أرادوا حمع الأسماء في حم . فإن 
كانت متفقة » كسل ومسل ومسل مثلا » أتوا بواو الجمع » فقالوا : جاء 
المسلمون . 
وإن كانت مختلفة : كزيد وعمرو وبكر » أتوا بالواو العاطفة , 
فقالوا : جاء زيد وعمرو وبكر . 
فكنا أن واو الجمع لم تفد الترتيب » فكذا واو العطف . 
و غاية اليادي : ص هع » 
(؟) والقائل به : قطرب » والربعي » والفراء » وثعلب »© وأبو 
حمرو الزاهد » وهشام . والشافعي., مغنى اللبيب : ؟/4ه" بتصرف »؛ 
(7) مرجع الضمير : الترتيب الذي تفيده واو العطف . 
(:) أي : أن الجمع المطلق أيضاً معنى معقول ٠‏ فيحتاج إلى التعبير 
عنه » ولبس شيء يصلح لذلك إلا الواو .« غاية البادي : ص 45 » 
داه 


والفاء : التعقيب ٠‏ على حسب ما يمكن )١(‏ . 
وف : للظرفية )١(‏ » محقيقاً أو تقديراً (0) . 

ومن : لابتداء اأغاية (؛) , وللتبعيض «ه) ٠»‏ والتبيين (0), 

)١(‏ ترد الفاء على ثلاثة أوجه : العاطفة منها تفيد ثلائة أمور ع 
أحدها التعقيب . 

معو كل قوم ياه ونه بطل اقزلاء قريب اقرلة اقعال روا 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة , فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا 
العظام لحماً » . 

و مغنى اللبيب : ٠١79 - ١5١/١‏ بتصرف ؛ 

(0) وهي : إما مكانية أو زمانية » وقد اجتمعتا في قوله تعالى 
وألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين ؛ . د مغن اللبيب : ١١8/١‏ ؛ 

5) التحقيق : 5م مر أعلا 

والتقدير : أي امحاز » نحو قوله تعالى : و ولك في القصاص حياة ». 

و مغن اللبيب : 1١8/١‏ بتصرف » 

60 تقع لهذا المعنى في غير الزمان » نحو و من المسجد الحرام .٠»‏ 
وإنه من سلمان » 2 وي الزمان أيضاً » بدليل و من أول يوم ) . وفي 
الحديث و فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة » . 

مغني اللبيب : "18/١‏ - 05ح 
(ه) نحو : و منهم من كلٍ الله » , وعلامتها [مكان سد و بعض» مسد ها . 
و مغني اللبيب : ”09/١‏ » 
() أي : بيان الجنس » نحو قوله تعالى « فاجتنبوا الرجس من الأوثان»- 


ل وى هده 


وصلة )١(‏ . 
والباء : قيل للتبعيض )١(‏ » فيا يتعدى بنفهه (*) . 


معناه : اجتنبوا الرجس هو الأوثان . 
و حمعاً بين المغنى : ١‏ / ؤرث#ء والعدة : ١‏ بتصرف واختصار » 
)١ |‏ أي 57 » كمولك : ما جاءني من أحدٍ ٠.‏ 
وشرط زيادتها : تنكير مجحرورها , وكونه فاعلا” أو مفعولاة به 
أو مبتداً » وتقدم أني أو نهي أو استفهام بهل . 
نحو : و وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » » « ما ترى في خلق 
الرحمان من تفاوت » » « فارجع البصر هل ترى من فطور ؟ »© . 
و حمعاً ببن غاية البادي : ص 0 - 48 » والمغني : ١‏ / "مجم ) 
9) أثبت ذلك : الأصمعي والفارسي والقتي وابن مالك ٠‏ قيل : 
والكوفيون . . . ال 1 / ه٠١‏ 
(5) أي : مع الفعل الذي يتعدى بنفسه » كا في قوله تعالى و وامسدوا 
رؤسم » . أي بعض رؤسكم . كا في المغني : ٠٠١ / ١‏ . 
والذي يؤكد كون الفعل « مسيم » مما يتعدى بنفسه » هو مانص 
عليه الراغب الأصفهاني ‏ بالمثال في مفرداته : ص 50 . 
كا والذي يؤيد كون الباء تبعيضية . الرواية المنقولة عن زرارة عن 
الصادق و ع » : «لا قال له: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس ؟ 
قال « ع » : لمكان الباء » » وهي مذكورة بالتفصيل في الوسائل : ١/941؟.‏ 
نت اران 


وإتما : لحصر بالنقل )١(‏ : 


() نقل عن أهل اللغة أن إتما موضوءعة لحصر , أي لإثبات المذكور 

ونفي ما عداه ع وهذا ثما يؤكده قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإتما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 

وذلك ! ! أولا” : إذ لو لم تكن لمحصر . لوجب إجراء الكلام 
على ظاهره » وهو غلط ». إذ لايقال : يدافع أنا » بل يقال : أدافع. 
وأما إذا كان لحصر © فيستقم الكلام » لأن التقدبر حينئذٍ ؛ ما يدافع 
إلا أنا : وبطلان اللازم ظاهر لكونه من فدول الفصحاء . 

ثانياً: إن مقصود الشاعر من هذا البيت الإفتخار والافتخار لاحصل إلا على 
تقدير , أن تحصل المدافعة منه ومن مثله لامن غيرهما 550 |الحصر 

و غاية البادي : ص 8غ - 44 بتصرف واختصار ») 


تاثا 
17 الأحكام 
وو : بالك 


ارول 


للفعل : إما أن يكون على صفة , لأجلها يستحق فاعله 
الذم » وهو القبيح . . أو !! لا : وهو الحسن . 

والقببيح : حرام » ويقال : محضور )١(‏ . 

والحشن : إما أن يذم تاركه شرعاً » وهو الواجب »: 
ويسمى أيضاً الفرض .. أو ليذم . 

فإن كان فعله راجحا في الشرع : فهو المستحب , والمندوب 
والنفل » والتطوع »٠‏ واللمنة : 

وإن كان مرجوحاً : فهو مكروه . 

وإن تساويا : باح » وحلال ٠‏ وطلق : 

فالأحكام : هذه اللحمسة لا غير (؟) . 


: هكذا في المصورة .: ص 7 » والظاهر أنه اشتباه » والصحيح‎ )١( 
١ محظور 2 باأظاء اخت الطاء‎ 

() أقول : هذه هي الأحكام الشرعية » وهي خمسة» بدايل الحصر 
العقى . الذي ذكره المصنف . و غاية البادي : ص 4 ؛ 


الحم : قد يكون صحيحاً , وهو في العبادات : ما وافق الشريعة 
وفي المعاملات : ما يترتب عليه أبره : 

وقد يكون فاسداً : وهو مايقابلها . 

ويطلق عليه الباطل )١(‏ : 


)١(‏ أقول : أما في العبادات . فأريد بالصحيح ما وافق الشرع ء 
وبالفاسد خلافه » هذا عند المتكلمين . 

وأما الفقهاء : فإنهم بريدون بالصحيح ما أسقط القضاء » وبالفاسد 
ما لم يسقطه . 

وفائدة الخلاف : تظهر في صورة صلاة ضان الطهارة » فانها صحيحة 
عند المتكلمين » وفاسدة عند الفقهاء , لأنها لم تسقط القضاء . 

وني المعاملات : أريد بالصحيح ما يترتب عليه أثره » وبالفاسد خلافه. 

ولا فرق بين الفاسد والباطل » خلافاً لحنفية » فإنهم جعلوا الفاسد 
واسطة بين الصحيح والباطل » وقالوا : إنه الذي يكون منعقداً بأصلهٍ 
لكن لا يكون «شروعاً بسبب وصفه » ععقّد الريا مثلا” » فإنه مشروع 
من يك الشريع +تومتوع ون حيث أله مشتمل. .عل الررزافة. . 

و غاية البادي :. ص ١ه‏ - 5ه ) 


عسدا وم - 


الينالك 
فق الشيادات 
الإجزاء في العبادات : ما أسققط الأمر : 
والأداء : ما فّعل في وقته )١(‏ . 
والإعادة . ما فعل ثانياً 4 لوقوع خلل 2 الأول ' 
والقضاء : هو فعل الفاثت ُ عير وقته اللحدود 


1 ١ 
الراخ‎ 
فى : الحسن والقبح‎ 
الحم بحسن والقبح “قل يكون ضرورياً» كحسن الضدق‎ 
النافع » وقبح الكذب الضار : ونظرياً : كحعن الصدق الضار,‎ 
وقبح الكذب النافع وممعياً : كحهن صوم رمضان 6 وقبح‎ 
لأنا نعلم بالضرورة : حسن الصدق وقبح الكذب » مع‎ 
: تساويها ىق المنافع‎ 
6 وللفرق بن الصادق والكاذب 2 مدعي النبوة‎ 
: وللوثوق بوعده تعالى ووعيده‎ 
©» سواء كان مضدةا أو ويفا () غاية اليادي . ص ؟©6‎ 69 


0-7 


ومن جعل ذلك شرعياً » أبطل هله الأحكام , ولزم بطلان 
الشربعة م 


الامى 
في : شكر انعم 


شكر المنعم واجب عقلا )١(‏ » والضرورة قاضية به : 


الادسضش 


الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة » لأنها نافعة 
خالية عن آمارة المفسدة , ولا ضرر على امالك في تناولها (؟١)‏ 
فكانت مباحة . 


)١‏ لأمن العقاب » أو زوال النعمة بتركه وهو الفائدة » أواستحقاق 
المدح » أو الزيادة » أوهو لنفسه . « زبدة الأصول : ص 45 -1# ) 
)١(‏ فلأن المالك هو الله تعالى » وهو لايتضرر بشيء . 
و غاية البادي : ص 88 ) 


للالبم سم 


و 


2 - 


, الاوَاي والتُواهى 


ايك 


ازول 


الأمر :ا هو اللفظ الدال على طلب الفعسل 6 على جهة 
الإستعلاء )١(‏ . 

وهو : حقيقة في القول » مجاز في الفعل » وإلا لزم الإشتراك. 

والطلب : هو إرادة المأمور به . 

والأمر : إسم للصيغة الدالة على الترجيح ؛ لا لنفس للترجبح 
لأنهم قالوا : الأمر من الضرب إضرب . 

ودلالة الصيغة على الطلب » لا يتوقف على الإرادة . لآنها 

(0 قوله : م اللفظ » ء عمزلة الجنس البعيد للأمرء لكونه شاملا 
لجميع الألفاظ حتى الأهملات . 

وقوله : « الدال على طلب الفعل » » كالفصل . لآنه مخرج عن 
التعريف جميع المهملاات ليخ ما دل عل غير الطلب من الإخبارات 
والانشاءات والكلمات 2 

وقوله : « على جهة الاستعلاء » » كفصل ثان . لأنه يخرج اللفظ 
أو لا على سبيل التضرآع . كقول القائل لنظيره : إعطني الشيء الفلاني » 
فان" الأول دعاء والثاني إلماس ٠.‏ « غايةالبادي : ص 4ه بتصرف » 


ون 1 


موضوعة له » كغيرها من الألفاظ , خخلافاً للجبائيين .)١(‏ 


شرو 


في : أن صيفة إفمل الوجوب 
ذهب الأكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب )١(‏ . 
لقوله تعالى : و ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 6.0 46. 
[ 5/0 ]0)ء ولولا أنه للوجوب لا ذمّه . 
)١( 0‏ وهما البصريان : أبو على مد » وابنه أبو هاشم عبد السلام . 
وقد ذهبا : إلى أن دلالة الصيذة على الطلب » تتوقف على الارادة 
وحمعاً بين هوامش المسلماوي : ص١١‏ ؛ والملل والنحل : ٠١ / ١‏ بتصرف» 
() وهو مذهب : أكتر الفقهاء والمتكلمين وأبوالحسين والشافعية . 
ويتحقق الأمر ! ! بكل تعبير يعطي معناه . 
أمثال : فعل الأمر نحو اقرأ صل .. والفعل المضارع المقترن بلام الأمر 
نحو لتقرا لتصم . . واسم فعل الأمر , نحو صه عليك مكانك . . والفعل 
المضارع المقصود به الانشاء » نحو يقرأ يعيد صلانه » أطلب منك أن 
تكتب . . والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء » نحو الصلاة مطلوية منك 
زكاة الفطرة عليك .. والمصدر النائب عن فعل الأمر . نحو إعادة للفعل صياماً. 
و حمعاً بين غاية البادي : ص55» ومبادىء أصول الفقه : ص١4‏ - 48 بتصرف » 
(م) هكذا قُ القرآن العزيز . 
وفي المصورة ص ٠١‏ » ومامنعك أن تسجد , باحلال و أن » 
محل , ألا . 3 


وكذا قوله تعالى : « وإذا قيل لهم إركعوا لاي ركعون » 
[ /لا / 5: .)١(]‏ 

ولقوله عليه السلام : « لولا أن أشق على امتي لأمرتهم 
بالسواك » )١(‏ » مع ثبوت الندبية . 

ولأن تارك الملأمور به عاص (١‏ والعاصي ستحق العقاب 
لموله تعاللى : « ومن يعص الله ورسوله . : : » . [71/101]: 

وقال أآخرون : إنه للقدر المشترك , بين الوجوب والندب(4) 
- وهو اشتباهء» الظاهر أن سببه إما النسخ وما ملاحظة المعنى المطلوب 
حيث المعنى هو و ما منعك أن تسجد » , كا في مجمع البيان : 40١/8‏ . 

)١(‏ فانه سبحانه ذمهم على مخالفتهم الأمر » واولا أنه للوجوب 
َم يتوجه الذم : )0 معالم الدن : ص "5 »2 . 

(9) مسند أحمد بن حنبل : 86١ / ١‏ » ومصادر أخر مذكورة في 
مفتاح كنوز السنة : ص 787 . 

(5) لقوله تعالى : م لا بعصون الله ما أمرهم » 

و 'هامش المصورة : ص ٠١‏ ؛) 

(8) احتج القائلون : بأن” صيغة إفعل » في القدر المشترك » وهو 
رجحان الفعل على الترك , بأن” الصيغة لا استعملت في الوجوب والندب 
لورودها في الندب تارة وفي الوجوب أخرى » نحو و أقيموا الصلاة » 
و كاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) 

فلو كانت حقيقة في كل منهها لزم الاشتراك » أو أحدهما فقط لزمانجاز 
وهما على خلاف الأصل . فلا يكون حقيقة” في كل منها ولا في أحدها 
فيكون حقيقة في القدر المشترك , وهو المطلوب فبطل القول الأول الذامي- 


ب 4959 -- 


لأنه قد استعمل فيهما )١(‏ ؛ وانحاز والإشتراك على لاف 
الأصل 6 وهو حل 5 
إذا عرفت هذا !! فالأمر اأوارد بعل الحظر 6 كالامر 
المبتدأ عند المحققين )١(‏ : 


ح إلى الوجوب و هوامش المسلاوي : ص ١"‏ » . 

() فاما أن يكون حقيقة فيها » أو في أحدهها , أو لا في هذا 
ولا في ذاك , 

والأول : يستلزم الاشتراك » والثاني : المجاز » وهما منفيان بالأصل . 

فبى الثالث : وهو أن يكون حقيقّة القدر المشترك بينهما » ودو 
مطلق اللرجرح . 

لأن ذلك القدر معلوم » وأما قيد جواز البرك وعدم جوازه » فلا إشعار 
للصيغة بيم| البتة . وغاية اليادي : ص 59 ١ل7ا)‏ 

9) والدليل عليه : أن المقتضي للوجوب ٠‏ السالم عن المعارض باق 
وكلا كان كذلك يكون الوجوب باقياً . 

أ أن" المقتضي باق فظاهر . لأن المقتضي هو الأمر ء وهو باق . 

وأما أنه سالم عن المعارض ؛ فلآن” المعارض ليس إلا" كونه ا 
ا حظر » وذلك لا ماع من الوجوب . 

لأنه ما جاز الانتقال من الحظر إلى الاباحة » كذلك جاز الانتقال 
من الحظر إلى الوجوب ضرورة . 

وذلك ! ! من قبيل القول لحائض والنفساء » بعد أن تطهر » 
صلي وصومي . وقول الرجل لابنه » بعد أن أوجب عليه الحيس » اخرج 
إلى المكتب . ٍ- 


58 0 


شرااد 


0 الأمر لا يقتضي التكرار 
الحق !! أن 7 المطلق , لايقتضي الوحدة ولاالتكرار 4 
خلافاً لقوم فيها )١‏ . 
لآن الصيغة وردت فيها » واخحاز والإشتراك على خحلاف 


فان هذه الأوامر واردة عققيب الحظر . مع أنها مفيدة للوجوب . 
وغاية البادي ص 7 - 7 ببتصرف واختصار » 
)١(‏ لأن المتبادر من الأمر » طلب إبجاد حقيقة الفعل » والمرة 
والتكرار خارجان عن حقيقته » كالزمان والمكان ومحوها. 
فكما أن قول القائل : « اضرب » . غير متناول لمكان ولا زمان 
ولا آل بقع بها الضرب . كذلك غير متناولر في كارة ولأ قل 00 
« معالم الدين : ص 44 » 
(0) إختلف الاصوليون في الأمر العري عن القراءن ٠»‏ المفيدة 
للتكرار والوحدة . 
فذهب أبو إسحاق وحماعة من الفقهاء والمتكلمين ٠»‏ إلى أنه لاتكرار 
مدة العمر مع الامكان . ّْ 
وقال آخرون : أنه للمرة الواحدة » ومحتمل التكرار » ومنهم من 
ننى احتال التكرار » وهو إختيار أي الحسين البصري وإمام الحرمين . 
ومنهم من توقّف » إما لكونه مشت ركاً أو لعدم الحم . 
ور غاية البادي : ص ١لا‏ ال 0 


4ه ل 


الأصل » فوجب حعله جقيقة 5 القدر المشيرك :)١(‏ وهو مطلق 
طلب الماهية (؟) . 
ولقبوله التقبيد بكل واحد منهأ| 0) . 


)١(‏ احتج المصن.ف على ما اختاره بوجوه : أحدها : أن الأمر 
استعمل في كل واحد من القسمين » الوحدة والتككرارشرعاً وعرفاً» ومتى كان 
تكذلك. 0 كان متقيقة و القن القارلة ريني .. 

أما الشرع : فلأن الحج والعمرة للوحدة . والأمر بالصلاة 
والزكاة للتكرار . 
وأما عرفاً : فلأن السيد إذا أمر عبده بدخول السوق أو شري الحم , 
فكرار ذلك مراراً عدة . لام العقلاء" وذمنّه على ذلك . 

اد أمر السيد عبده يحفظ الدابة مثلا” » فحفظها لحظة ثم ترك 
حفظها » ذمه العقلاء : لأنه في الأول يفه, الوحدة ٠»‏ وني الثاني يفهم 
التكرار . و هوامش المسلاوي : ص ١"‏ ) 

(5) الماهية : حقيقة الشيء » الي تقع جواباً » عن السؤال عنهع 
عا هو ؟ أوماهي ؟ قيل : منسوب إلى ما ء والأصل: المائبية » قليت 
الهمزة هاءء , لثلا يشدّه بالمصدر » المأخوذ من لفظ ماء » والأظهر أنه 
نسبة إلى ما هو ؟ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة منحوتة » إذ تقع جواباً 
عن هذا السؤال . 

و حمعاً بين : مجلة النجنف » العدد 0 » السنة !ا »ع ص ١١‏ . محاضرات 
في الفلسفة للشيخ المظفر » والتعريفات للجرجاني : ص ١١‏ » 

م) إن الآمر : يصح تقبيده بالوحدة تارة” » لأنه يصح أن يقول 

ا اتسد لعيد م » إفعل الفمعل الفلاني مرة . يدم 


46 


ولأنه لو دل على التكرار : فإما دائمآ فهو باطل بالإجاع , 
أو محسب وقت معين »)١(‏ وهو باطل لإنتفاء دلالة اللفظ عليه 
أو غير معين وهو تكليف مالا يطاق . 


20 


في : أن الأمر لا يةتضي الفور ولا التراخي 
الحق ! ! أن الأمر المطلق ء لا يقتضي الفور ولا التراخي )١(‏ 
وبالتكرار اخرى ٠»‏ لأنه يصح أن يقول له افعله دائماً . 
وليس ف أحد هذين النوعين تكرار ولا نقص . فلو كان موضوعاً 
لأحدها » لزم إما النقص أو التكرار . و هوامش المسلاوي : ص م١‏ 
() لأن التكرار يقتضي استيعاب الأوقات » فانه لا أولويّة لبعضها 
بالفعل دون باقيها » لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى » فتخصيصه 
بوقت دون وقت ء يكون ترجيحاً من غير مرجح » وانه محال . 
و هوامش المسلاوي : ص ١"‏ ) 
0) والدليل عليه : أن صيغة إفعل ؛ إنا تدل” على النسية الطلبية 
كا أن المادة لم توضع إلا” لنفس الحدث . غير الملحوظة معه شيء من 
خصوصاته الوجودية . 
وعليه ! ! فلا دلالة لها لا بهيئتها ولا بمادتها ‏ على الفور أوالتراخي 
بل لابّدة من دال آخر على شيء منها » فان نجر'دت عن الدال الآخرء 
يان لله متشو جراد الاتيان بالمأمور به » على الفور أو التراخي 1 
وأصول الفقه للمظفر : ١‏ / 10/8 »6 
0-7 لك 


خلافاً لقوم فيها )١(‏ . 

لأن الأمر ورد بالمغنيين , فيكون حقيقة في القدر المشترك(؟) 
دفعاً للمجاز والإشتراك . 

ولأنه قابل للتقييد بها . 

إحتجوا بقوله تعاللى ؛ و وما منعك ألا (0) تسجددل إذ 
أمرتك ») (4) . 

وَلآن التأخير : إن كان دائماً » انق الوجوب 5 

وإن كان إلى وقت معين وجب وجود مايدل عليه في اللفظ: 
)١(‏ فقد ذهب كثير منهم : إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور 
والتعجرل » فلو أخدر المكلتف عصصبى . وهو امحكي” عن الشيخ أن 
الحسن الكرخي . 

وذهب آخرون : إلى أنه على التراخي » وهو المحكي” عن أن على 
وأني هاشم : 

وذهب قوم منهم السيد المرتضى : إلى أنه مشيرك بين الفور والتراخي 
فيتوقف ثي تعيين المراد منه » على دلالة تدل على ذلك . 

0 حمعاً بين العدخ : ١‏ / هلمم - 5م 06 الددن : ص ١م‏ ات ) 

(0) بنفس التقرر الذي سبق ذكره . في نحث المرة والتكرار » 
تعليقة »)١١‏ من صفحة وم4» . 

(م) هكذا في القرآن الكريم » وفي المصورة : ص ١١!‏ » و« أن 
لاا تسجد » بفك الادغام » وهو إشتباه » الظاهر سببه النسخ . 

(5) ولو لم يكن الأمر للفور » ل يتوجه عليه الذم » و(كان له أن 
يقول : إنك ' تأمرني باليدار » وسوف أسككك: ١‏ معالم الدن ص مه ٠‏ . 


الاو ب 


وإن كان إلى غير معين » أزم تكليف مالا يطاق . 

والجواب عن الأول : أنه حكاية حال » فلعل أمره كان 
مقروناً ما يدل على الغور , ولأآن ابايس ترك المجود لابعزم 
الفعل , فاستحق الذم , لامن حيث التأخير . 

وعن الثاني : أنه منقوض () ٠‏ بقواه : أوجبت عليك 
الفعل ( 2 أي وقت شكدت . 

9 التحقيق ٠‏ أن ااتأخير 5 جج-وز إلى وفت معين 2. وهو 


حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل . 


2 


في : أن الأمر المشروط عدم عند عدم الشرط (؟) 
لأن قضية الشرط ذلك ٠‏ ولعدم الإستازام وجوداً . 


(1) مما لو صأمراح مجواز التأخير » إذ لانزاع في إمكانه » مع أن 

الدليل على عدم شرع التأخير جار فيه بعينه » وهذا نقض إجالي . 
و معالم الدن : ص بره حمعاً بين المئن والهامش ) 

0) أي : « أن يكون متوقفاً وجوبه على ذلك الثيء . وهو 
أي الشىء - مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية , لوجوب 
للع باقانن: إل الاستطاعة. 

وهذا ! ! هو المسمى ( بالواجب المشروط ) »2 لاشتراط وجوبه 
حصول ذلك الشىء الخارج . - 


عن اازة! يي 


فلو لا التلازم عدماً . لكان كل شيء شرطاً لغيره )١‏ : 
ولأنه مفهوم مئه . 
ولهذا سأل يععبل بن أميَة (0؟) »عن سدب القصر مع الأمن(*) 
ولا يلزم تكرر الأمر المعلق عليه ٠‏ ولا على الصفة 
- ولذا ! !لابجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة . 
و أصول الفقه للمظفر : ١‏ / لالم » 
)١(‏ يعني : أنه لايازم من وجود الشرط وجود المشروط قطعاً . 
فان لم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ٠»‏ كان كل شيء شرطاً لكل 
شيء ٠‏ والتالي باطل فالمقدآم مثله » والشرطية ظاهرة . 
و هوامش المسللاوي : ص ١©‏ ) 
)١(‏ ابن همام التميمي الحنظلي : أول من أراخ الكتب» وهو صحابي 
كان حليفاً لقريش » وأسم بعد الفتح » وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع 
النني و ص » » واستعمله أبو بكر على «م حلوان » في الردة » ثم استعمله 
عمر على ( تجران » , واستعمله عمان على اليمن . ولا قتل عهان » انضم 
يعلى إلى الزبير وعائشة » ثم صار من أصحاب على » وقتل في و صفين » . 
١‏ 1 الأعلام : 9/89" باختصا '( 
روي أن يعلى ابن اميّة © سأل. عبر بن الخطات + قال : مابالنا 
نقصر من الصلاة وقد أمذًا ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه » فسألت 
رسول الله . فال : تلك صدقة تصد اق الله بها علي » فاقيلوا صدقته . 
ولولا كون المشروط ‏ وهوهنا قصر الصلاة ‏ عدم عند عدم الشرط ‏ وهو 
هنا الأمن ‏ لا أقره النني وع » على ذلك . 
و جمعاً ببن هوامش المسلاوي : ص ٠١‏ . وغاية البادي : ص هل » 


44 سا 


يتكريرهها ٠ )١(‏ 
لعدم التكرتر في قول السيد لعي ده : إن دخات السوق 
فاشتر الهم )١(‏ , ولآن مطلق التعليق اعم منه مع قيد التكرار 

ولا دلالة للعام على االخاص : 


بر ليو 


في : أن الأمر المقيد بالصفة لا يمدم بعدمها () 

لأنه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ' 

)١(‏ يريد أن الأمر إذا كان معلقَاً على الشرط » كقوله وإذا زالت 
الشمس فصلوا » » و وإن كان زانياً فارحمه » . أوعلى صفة كقوله 
تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أبديها » لايتكرر الشرط والصفة : 

هذا ! ! وقد اتختلف الناس في الأمر المعلتق على شرط أو صفة 
هل يتكرر بتكررهما أم لا ؟ فمنع منه السيد المرتضى وحماعة من الفقهاء 

وقال آتخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة , والهق الأول . 

حمعاً بن هوامش المسلاوي : 5 ولء وغاية البادي : ص 081١-48٠١‏ 

(؟) للزوم الذم و هوامش المسلاوي : ص١١‏ ») 

(م) اختلف الأصوليون في أن تقييد الحم بالصفة, كقوله وص»: 
وي سائمة الم زكاة, »هل يدل على عدم الحم عند عدم الصفة أم لا ؟ 

فال الشافعي واحمد والاشعري وامام الحرمين : يدل . 

وقال أبو حنيفة والقاضى أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لايدل »وهو 
اختيار المصنئف . ١‏ وغاية اليادي : ص١8‏ » 


ل 5 


لدل التخصيص بالإسم » على نفيه عما عداهء والتاللي باطل إتفاقاً 
فكذا المقدام 

بيان الشرطية : أن المقتض ي للنفي هناك )١(‏ إنما هو ثبوت 
عرض ف التخصيص ٠» )١(‏ وانتفاء الأعراض سوى النفي ١‏ 
وهذا ثابت في الإسم () . 

ولآن التقييد (4) : قد وأجد من دون التخصيص » كما في 


) ١١ أي في صورة الصفة هو هوامش المسلاوي : ص‎ )١( 
. بالذكر » ولا غرض سوى نني الحم عن غيره‎ )١( 
)» ١١ وهوامش المسلاوي : ص‎ 
(م) بيان الملازمة : إن وجه الدلالة عند الخصم »هو أن التخصيص‎ 
يستدعي أنيكون لغرض » وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا ننى الحم‎ 
. عا عدا الموصوف » وهذا العنى بعينه حاصل في تقييد الحم بالاسم‎ 
. فوجب أيضاً أن يدل على نني الحم عَمّن ليس له ذلك الاسم‎ 
) رغاية البادي : ص 6م‎ 
إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحك عن غير الموصوف وهو‎ )4( 
. ظاهر . وتارة ورد مع ثبوت الحم لغغر الموصوف‎ 
كقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادك حشية إملاق »وء فان” اله تعالى‎ 
خص_يئص الحم الذي هو محر قتل الاولاد لصفة خشية الاملاق » مع‎ 
. أن الح ثابت وإن لم تكن تلك الصفة‎ 
وكقوله تعالى في قتل الصيد : « ومن قتله 0 متعمداً فجزاء مثل‎ 
ما قتل م من الذعم » فان الحزاء خص_يصه تعاللى بتعمد المتل ممع ثبوته‎ 
4 عند عدمه , و غاية اليادي : ص "م‎ 


نه ١١١‏ -ه 


قوله تعالى : « ولا تقتاوا أولادم خشية إملاق ) [70/11]ء 
« وهن قتله منج متعمداً فجزاء مثل ل ما قتل م ن النعم )[15/01] 


000 70 


قن ةناو الب الس 1 

الأمر بالأشياء على سبيل التخيبير 0) »© يقتض بي وصف 
كل واحد متها بالأوجوب . 

وعلى معنى : أن المكلف لا يحل له الإخلال بالجميع , 
ولا بحب عليه الاثيان باججميع 2 

وأيها فعل كان واجباً بالأصالة ٠‏ والتعيين موكول. 
إلى اختياره . 

وإن فعل الجميع ‏ ؛ أسء ستحق ااثواب على فعل امور ٠»‏ كل 
واحد منها واجب مير . 

)١١‏ الواجب التخيري : ماكان له عدل وبديل في عرضه »2 ولُم 
يتعلق به الطلب مخصوصه . بل كان المطلوب هو أوغيره . يتخير بينهما 
المكاتى . ْ ْ 

وهو : كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمداً » فانه 
واجب . ولكن تجوز تر كه وتبديله » بعتق رقبة_ أو إطعام ستين مسكيناً 

5 أصول المظفر : /١‏ ١و»‏ 

)١(‏ وهو حي عن بي علي وأني هاشم » وإليه ذهب أصحاينا 

عمدة الأصول : )84/١‏ 


> ٠١ > -_ 


وأما ما يقال )١(‏ : من أن الواجب منها واحد عير معين 
عندنا » وهو معين عند الله » فهو باطل : 

لأن التعيين : يقتضي إيحاب ذلك المعين » وعدم جواز 
تركه : وقد وقع الإتفاق على التخيير » ومعناه جواز ترك كل 
واحد بشرط الإثيان بالاخر . وذلك تناقض . 


رك ليه 


في : الواجب الموسع 
اعم : أنه لا بحوز أن يكون وقت العيادة يقصر عن فعلها 
إلا أن يكون المقضود منه القضاءء ونجحوز أن يشاويه اجاعاً :)١(‏ 
والحق ! ! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه . وهو 
الواجب الموسع ©) » وهو ثابت لقوله تعالى : « أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى عشق الليل » ١1/1‏ / 74 ] : 


)١(‏ هذا المذهب ينقله كل واحد من الفريقين الاشاعرة والمعيزلة عن 
الآخر وبيطلونه والله أعلم بقائله « غاية اليادي ص 86١‏ بتصرف ) 

. ١" كالصوم ء ا في هامش المصورة : ص‎ )١( 

() لأن” فيه توسعة على المكلذّف . في أوآل الوقت وني أثنائه 
وآخره : كالصلاة اليومية وصلاة الآيات . 

فانه لا جوز تركه في حميع الوقت » ويكتى بفعله مرأة واحدة ,2 
ىٍ ضمن الوقت المحدد له . 0 اصول المظفر : ١‏ /ه؟) 


58 1 0 


اتيس للفو الزاقت جالويدوب أن أرله اكب اليا 
من لا نحقيق له )١(‏ - ترجيح من غير مرجح . 

واعم : أن هذا الواجب في القيقة » يرجع إلى الواجب 
اغخير » فكأن الشارع قال له : افعل إما في أول الوقت أو وسطه 


أو آخره 1 
وإذا لى يبق من الوقت إلا قدر فعله , تعين عليه لا محالة . 
وخرة تراكه + 


واعلم : أن السيد المرتضى )١(‏ - ره : أوجب العزم (*) 
)١(‏ بل : والكل وقت للأول » لا أوله وبعده قضاء » كبعضالشافعية. 
ولا آخخره , وقبله نفل » كبعض الحنفية . 
ولا هو مراعى 2 كالكرخي : 
« زبدة الأصول ص : 55 - !8 بتصرف ) 
(0) علي بن الحسين الموسوي : الملقنّب ذا المحدين علٍ الهدى » ينتهي 
دسيه من جهة أبيه بالإمام موسى بن جعفر 2 ) © ومن جهة أمه بالامام 
زين العابدين . كان اوحد اهل زمانه فضلا” وعلماً وكلاماً وحديثاً وشعراً 
وخطابة” وجاهاً وكرماً . ولد ي 25 سنة وموم ه . له مصنفات كثيرة 
منها الذريعة في الاصول . وكانت وفاته قد س الله روحه : لخمسٍ بقين 
من شهر ربيع الأول 2 سنة .مه ه .., 
وروضات الجنات : عوبم ‏ هبنم يتصرف واختصار ) 
(م) ععبى أنه : م نجب عليه الفعل في أول الوقت . فمتى لم يفعل 
وجب عليه العزم على فعله في آآخره . 
والقول بالعزم : من رأي « الشيخ والمرتضى رضي الله عنهها » ووافقها - 
د 


لينفصل من المندوب )١(‏ : 
وعلى الوجه الذي للخصناه ‏ من أنه راجسع إلى الواجب 
المخير - » إنفصل عن المندوب » ولا حاحة إلى العزم : 


"0 


: الواجب على الكفاية 
إذا تعلق عرض الشارع : بتحصيل للفعل من الجماعة . 
لاعلى سبيل الجمع ٠‏ كان واجباً على كل واحد » ويسقط عنه 
بفعل غيره )١(‏ : 
ح ابن زهرة وابن البراج ) » وهو و مذهصب القاضي الياقلاني من العامة »2 
خلافاً « للمحقق والعلامة واتباعها » . 
و حمعاً بين عدة الاصول: ١/8م»وزيدة‏ الاصول_هامشاً ومتناً- :.ص18-40» 
)١(‏ احتج المرتضى : بأنه لولا العزم » لم يبق فرق بينه وبين المندوب 
لاشتراكه) في الترك . 
والجواب : م ذكره المصئف نفسه. وهوامش المسلاوي : ص ه ١‏ بتصرف» 
(0) يقول المظفر : م« إن الواجب العيني : ما يتعلق بكل مكلف 
ولا يسقط بفعل الغير ») . 
ويقابله الواجب الكفائي . وهو : المطلوب فيه وجوب الفعل من 
مكلف كان » فهو جب على جميع المكلفين » ولكن مياه 
فيسقط عن الاخرين , ولا يستحق العقاب بتركه . 
نعم » إذا تركوه جمعاً , من دون أن يقوم به واحد » فالجميع - 


٠١6‏ ع 


ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به » يسقط عن اللتميع : 


في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق 
الواجب : قسمان )١(‏ » مطلق : كالصلاة » ومقيد: كالز كاة. 
فالثاني : لا يستلزم و<دوت م يتوفف عليه من الفيد : 
والأول : يسنازم وجوب مالايتم إلا به إذا كان مقدوراً 
ح منهم ستحةّون العقاب . 
كا يستحق الثواب » كل من اشترك في فعله . 
وأمثلة الواجب الكفائى كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميت والصلاة 
عليه » ومنها إنقاذ الغريق وود ف التهلكة , ومنها ازالة النجاسة عن 
المسجد » ومنها الحرف ولمهن والصناعات البي بها نظام معايش الناس .2 
ومنها طلب الاجتهاد , ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
و أصول المظفر 1١:‏ / "9و »؛ 
6 أحدهما : ما يكون وجوره مر وطأً بأمر زائد على الامور المعتيرة 
في التكليف ٠‏ كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول امال » والحج المتوقف 
وجويه على الاستطاعة . 
وثانيها : مالا يكون كذلك ٠»‏ وهو الواجب المطلق . كالصلاة 
الواجبة في حال الطهارة والحدث » إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة . 
و هوامش المسلاوي : ص 7٠١‏ ) 


١ -ِ‏ سيو 


أن الأمر ورد مطلماً 1 فلأو ١‏ يجب المخدمة لكان الفعل 
واجباآً » حال عدمها )١(‏ » وهو تكليف مالا بطاق 5 


رق (لووار 


في : أن الأمر بالشيء يستلمزم النهي عن ده 

قد بينا : أن الأمر يستلزم الوجوب ٠‏ ولابد في الوجوب 

فالأمر : يستلزم النهى عن المرك » وليس «و نفسه »2 كما 
ذهب اليه من لا نحصيل له )١(‏ . 


. مرجع الضمير : المقدمة‎ )١( 


(0) وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه . 

قال القاضي أبو بكر في قوله الآخر : إن الأمر بالشيء عبن النهي 
عن ضده . لأن طلب ل ؛ عين طلب ترك الحركة . 

فهو طلب واحد » بالنسية إلى السكون أمر » وبالنسية إلى ترك 
الحركة نهي . 

وأجيب عنه : بالمضشع من الاتحاد . لأن الخركة والسكون شيئان وجوديان 
وعدم أحدهما ليس هو وجود الاخر . و هوامش المسلىاوي : ص »٠١‏ 


ل /ا١٠١‏ صمو 


دك( زكر 


في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز 
والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة » من الإذن في 
الفعل , والمنع من الرك : 
ورفع المر كب ٠‏ لا يستلزم رفع جزئيه معأ » بل أحدما 
لا بعينه ه 
وإنما قلنا : ببقاء الجواز , لوجود اللفظ الدال عليه ء 


وهو الأمر ١‏ 
ار 
في : امتناع التكليف با محال 
تكليف مأ لا يطاق . فبيح بالضرورة (9) ٠»‏ والله تعالى 
لا يفعل لحكمته » فاصتحال منه وقوع التكليف باحال . 

)١(‏ لآن العقل نحم : بأن القببح إنما يفعل لأحد الشيئين » إما للجهل 
أو لأجل الاحتياج إليه » والله تعالى منزه عنها » لكوتم عالاً بالذات غنياً 
بالاطلاق . و غاية البادي : ص مهو ؛ 


شا ب 


ونزاع الأشعرية )١(‏ في ذلك : باطل ٠‏ وقد بيناه في كتبنا 
الكلامية . 

ومن هذا الباب : تكليف المكرهء إن بلغ الإكراه إلى حد 
الإلجاء )١(‏ وإلا كان جائراً . 


اقزر 


فى : أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان 
ذهبت الحنفية «") إلى أن الكفار غير عخاطبين بفروع 
ا 
أصول الدن مؤسسساه : و الحسن علي نْ اسعاعيل الأشعري 7 قُ أواخر 
القرن الرابع الحجري . ومن حملة مبادئه : أن" الباري عالم بعلم » قادر 
بقدرة » حي محياة » مريد بإرادة , متكم بكلام ؛ اجميعم بسسمع ) رصير 
ببصر . ومن أبرز أقطابه : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني , 
وأبو المعاللي عبد الملك 0 عبد الله الجويني » وأبو إحماق ابراههم بن محمد 
الاسفراييني . وأبو الحسن مقاتل بن سلمان الخراساني . 
الملل والنئحل ١١7/1١:‏ - هؤ1ء والابانة عن اصول الدين 1١/١:‏ -7؛ 
وفقالات الانتلانين ع اح ير 
(؟) وهو الذي لايبى معه قدرة واختيار للاشخص . 
و هوامش المسلاوي : ص 7”١‏ ») 
(م) الحنفية : نسبة مثل رواد هدرسة فقهية » في فروع الدين 
تعتمد الراي في استنباط أحكامها مؤسسها أبو حنيفة في مطلع النصف الثاني - 


_ 


5 ٠6.6 كح‎ 


العيادات )١(‏ . 
وهو خغطأ َ لميام المقتضي 0( 4 وهو الأمر مع إنتفاء 
اع المانع عندهم هو الكفر لاغير وهو لا يصلح للمانعية . 
لان الكافر , تسكن عن الإمان 2( ١‏ حى يتمكن معن 
ولأنه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوآه تعاللى : « ما سلككم 

في سقر » قالوا لم نك من المصلين » [ 4 / 45 ] . 
احتجوا )5( : بأنه حال الكفر لاا يصح ميك بوبعده سقط 


-من القرن الثاني الحجري . ومن حملة أعلامها : أبو يوسف ء والشيباني 
1 وشاع مذهبهم خاصة : في الشرق الأدن ؛ وثي أسيا الوسطى » والند 
روضات الحنات : ص «79 : المنجد : ص ١١8‏ 2 وغيره| من المصادر 
)١(‏ 6الصلاة والزكاة سواء كان مأموراً به ء أو منهياً عنه . 
وائما قيتّده بفروع العبادات » لأن” الكفار مخاطبون باصول العبادات 
كالامان بلا خلاف . 
وإنما قلنا : سواء كان مأموراً به أو منهياً عنه » لآن” بعضهم ذهب 
إلى أنهم مكلّفون بالنواهي دون الأوامر » مخلاف الحنفية » فإنهم يةولون 
أنه ع مكلفين مطامَاً . و هوامش المسلىاوي : ص 7١‏ يتصرف ) 
0 أو جوب هذه العيادات . و هوامش المسلاوي : ص 7١‏ » 
(م) أي من إزالة المانع باختيار الاعان » كالمحدث : فإنه يتمكن 
من |. سلاة بإزالة المانع » وهو الحدث : وهوامش المسلاوي : ص ؟” ) 
)١‏ أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين . . . 
و هوامش المسلاوي : ص “” ) 
28 


عم + )١(‏ . 
والجواب : أن المراد باأوجوب هنا (؟) »2 مؤاخذتهم على 
تركها في الآخرة » مع استمرار كفرهم 7) . 


م لاسر 


فى : أن الأمر يقتضي الاجزاء 
الحق ! ! ذلك ٠.‏ 
والمراد بالإجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ٠‏ بفعل 
المأمور به على وجهه . 
لأنه لولا ذلك : لكان الأمر إما أن يتناول عين ما فعل 
فيلزم تحصيل الحاصل , أو غيره ٠‏ فلا يكون اللمأي به تمام ما 
أمر به ٠‏ والتقدير خلافه . 
وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه (؛) ٠‏ لأن الحج الفاسد 


6 أي عن الكافر جميع التكاليف السابقة » بالا جماع 
و هوامش المسلماوي : ص 77 6 
0) أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار . 
و هوامش المسلاوي : ص7 ) 
(6) وعدم صحة الامتثال حال كفر همءلاينافي الوجوب بالمعنى الم كور . 
و هوامش المسلاوي : ص 7١‏ بتصرف » 
(:) مرجع الضمير : الاجزاء . 


- ١١١ 


مأمور به » ولا يحزيء . 

والجواب عنه : أنه مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد به () . 
وغير مجحز بالنسبة إلى الأمر الأول . 

لكر 
2 
في : أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء 
الحق !! إن الأمر إن كان مقيداً بوقت ولم يفعل فيه , لايقتضي 
وجوب القضاء » وإنما بجحب القضاء بأمر جديد () . 

. ١١ مرجع الضمير : ثانياً » ا في هامش المصورة : ص‎ )١( 

0) والذي يدل على ذلك : هو أن الأمر » إذا كان معلقاً بوقت 
دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة . 1 

فمى لم يفعل ني ذلك الوقت . فمن أبن يعم أنه مصلحة في وقتٍ 
آخر ؟ ومحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر ؟ . 

وغلى هذا قلنا : أن القضاء فرض ثان محتاج إلى دليل آخر ء غير 
الدليل الذي دل على وجوب المقضي" , 

وليس لأحد أن يقول : أن الأمر يدل على وجوب المأمور به ء 
وأنه مصلحة . لفن للأوقات تأثير في ذلك » فينبغي أن يكون ايقاعه 
مصلحة أي وقت شاء . 

وذلك : أنه لا متنع أن يكون للأوقات تأثير في كون الفعل مصلحة 
فيه » حبى إذا فعل في غيره كان مفسدة . 

والذي يكشف عن ذلك : أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة» - 


١١9 ل‎ 


لذن الأمر الأول ١!‏ لا يتناول ماعدا وقته » فلا بدل عليه 
ولأن أوامر الشرغ : تارة يُستعقب القضاء ؛» وتارة 


فدل على أن رد الأمر الأول 64 غير كاف قِ المضاء 5 


100 


الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك ااغيء 
لأنقولهه عليه السلام) ُغ) مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع(١)‏ 
لا يقنضي الوجوب : 
والأمر بالماهية الكلية 0 ليس أمراً بشىء من جزثياته-ا 7 
لأن الكل مغابر للجزثي 0 وغير مستلزم أه . 


- وواجبة في وقت معين » ومن لم يفعلها فإنها تسمّط عنه » لا مجوز له فعلها 
في وقت آخخر . وعدة الاصول : 8١/ ١‏ ») 
) تصلاة الجنازة , كما في هامش المصورة : ص ١7‏ . 
0) سين ابن داود : كابس 6٠م‏ ص ١١٠‏ » ومصادر أخر مذ كورة 
في الوسائل : ١‏ / الا١‏ . 


موا ع 


لف يقر 
في : أن المعدوم غير مأمور 
الأشاعرة : خالفت سائر العقلاء في ذلك . 
والدليل عليه : أن الآمر من غير مأمور عبث . 
وهو قبيح » والله تعالى لاا يفعل القبيح . 
والنبي « عليه السلام ) : غير أمر لنا حقيقة . بل هو بر عن 
الله تعالى » بأنه يأمر كل واحد بما جاء به ٠‏ حال وجوده . 
وكذلك الغافل غير مأمور : لأن تكليف من لا يعم الحطاب 
حال التكليئ ‏ » تكليف با لا يطاق : 
ولقوله عليه السلام : ١‏ رفع الم عن ثلاث . . . )0 


لوسر 


في : ما يحب مل المأمور 
يحب على الملأمور قصد الطاعة ١‏ لقوله تعالى , « وما امروا 
إلا ليعيدوا الله مخلصين ) [ 18 / " ]. 


60 الجامع الصغير : « / 55 » وكشف الخفاء : ١‏ / "1# . 
اد ل 


ولقوله عليه السلام : ١‏ إنما الأعمال بالنيات : ٠‏ . » (001. 


وهذا حم واجب قُ كل عيادة ؛ سدوى شيئين : النظر 
المعر”ف للوجوب » وإرادة الطاعة (؟) . 


قر لامزرياً 


في : وت تعلق الامر 
الملأمور : يصير مأموراً قبل الفعل , لأن المدرة شر ط الأمر 
وهي إنما تتحمّق قبل الفعل » لآن الفعل حال وجوده واجب» 
فلا قدرة عليه » فلا يتعلق به أمر : 
وعندك الأشاعرة أنه مأمور حال الفعل 5 لزه 6( حال 
القدرة : وقد بينا فساده في على الكلام : 


)١(‏ صحيح البخاري : ك1 ب١‏ صع » ومصادر أختر مل كورة ف 
متاح كنوز السنة : ص7١ه‏ . 

(5) فإن إيقاعه على وجه الطاعة غير ممكن » لأن فاعله لا يعرف 
وجوية عليه » ولا كوئه مأموراً به ء» إلا بعد اتثيانه به . 

وهذا يأتي على رأي الأشاعرة . القائلين يوجوبه شرعاً . 

أما تحن والمعتزلة فلا » لآن وجوب النظر عندنا عقلي » غير مستفاد 
من الأمر . و هوامش المسلياوي : ص 7٠6‏ ) 

0) مرجع الضمير : حال الفعل , يما في هامش المصورة : ص16 . 


قات 


م لاو ررم 


في : النهي 

لحلاف في أن النهي يقتضي التحريم » كاللملاف في أن 
الأمر يقنضي الوجوب . 

والق ! ! أنه يقتضيه )١(‏ . 

لقوله تعالى : و وما نهاك عنه فانتهوا » . [ 4ه /2 ] 
ووجوب الإنتهاء يستدعي نحريم المنهي عنه ٠‏ وي اقتضائه التكرار 
كيا قلنا في الأمر ء 

وهل يجوز أن يكون الشيء الواحد : مأموراً به منهياً عنه؟ 
كالصلاة في الدار المغصوبة : 

الوجه : عدم الجواز , لأن كونه مأموراً به يعتلزم نفي 
الحرج ٠‏ وكونه منهياً عنه يستلزم ثبوت الحخرج . 

والجمع بينها محال : فإن شغل الحيز » جزء من ماهية 
الصلاة » وهو منهي عنه . 

والأمر بالصلاة أمر بأجزائها . 

فيلزم الأمر بذلك : الشغل والنهي عنه » وهو محال . 
)١(‏ مرجع الضمر : التحرم : 


عت جد 


برررط 


في : أن النهي هل يقتضي الفساد 

الحق ! ! أنه يقتضي الفساد » في. العبادات لا في المعاملاات 

أما الأول : فلأنه لم يأت بالمأمور به » فيبقى في عهدة التكليف 

وأما الثانى : فلإمكان النهي عن البيع )١(‏ » مع وقوع 
الملك به , كيا في وقت النداء (؟) . 

ولا ينتقض بالعبادات : لآن القساد هناك معناه عدم 
الاجزاء في 7 

)١(‏ والدليل على أن النهي لا يدل على الفسادءني المعاملات : إن 
الدلالة اما لفظيّة وإما معنوية » وكلتاهما منتفيتان » أما الأولى : فلآن 
النهي لا يدل من حرث اللفظ » إلا على المنع من الفعل ».منعاً مانعاً من 
النقيض » وهذا المفهوم غير مفهوم الفساد . وأما الثانية : فلأن المراد 
من الدلالة أن يكون لمسمى اللفظ لازم » يلزم من فهمه فهم ذلك اللازم 
وليس مفهوم الفساد لازماً لمسمى النهي . 

وغاية البادي : ص ١١7١ - ١٠١‏ ) 

(0) أي وقت نداء الجمعة . فإن” البيع هذا الوقت منهي عنه . 
لقوله تعالى : « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
ودروا البيع ) و هوامش المسلاوي : ص 5؟) 

(0) أي عدم موافقتها لأمر الشارع . «المصدر السابق نفسه, 


د 1/17 .يت 


وهنا ! ! معنأه عدم رتب حدكمه 60 عليه 0س( ( وم 
اختلافالتفسير لا يم النقض : 

واعلم : أن النهي كا لا يدل على الفعاد في التصرفات, 
كذا لا ,دل على الصحة (”) . 


)1( مرجع الضمسر : النمساد . 1 ف هامش المصورة ص ١4‏ . 
(0) ومن أحكام الفساد : انه لا يجوز التصرف في المبيع بالبيع الفاسد 
و هامش المصورة : ص ١94‏ ) 
(5) اعلم : أن النهي 5 لا يدل" على الفساد في المعاملات, كذلك 
لايدل على الصعدة 4 عن المذ كور 4 وإن استف يد الصحهة 3 اسئة.ل من 
دايل خارجى . و غاية اليادي : ص ١١١‏ ) 


الزؤول 
في : العام والخاص 
العام : هو اللفظ المستغرق جدجميع مايصلح أه )6 سب 
وصع واحد (0) . 
والمطلق ّ كو اللفظط الدال على القيقة )دهن حيثث هي في 
من غير أن" يكون فيه دلالة » على شيء من القيود (0) . 
وصيع العموم : كل (؛) 6 وأي زه( 0 


() كا قال أبو الحسين », نقلا” عن منتهى الوصول : ص 74 . 

(0) احترز عن المشتركة : فإنه بحسب الوضع الواحد » لا يكون 
مستغرقاً لفهوماته » فلا يكون عاماً و هوامش المسللاوي : ص 37 ) 

(م) من الوحدة والتكرار . و المصدر السابق نفسه ) 

(4:) لفظ كل : إذا دخلت في الكلام » فإنها تفرد الاستغراق » 
سواء دخلت للتأكيد أم لغير ذلك . 

أما ما يدخل للتأكيد » نحو قول القائل : رأيت الرجال كلهم . 
فإن ذلك يفيد الاستءراف . 

وما يدخل لغير التأكيد » نحو قول القائل :كل رجل جاءني اكرمته : 
وكل عبد لي فهو حر . 

85 هذا قوله تعالى : وكل ما التي فيها فوج سأطهم حزنتها ... » 

والعدة : ٠١١/١‏ بتصرف ) 
(ه) فإنها تستغرق ما يعقل وما لا يعمل » وهي أعم من اللفظتين معأ - 


حك 1174 دنه 


وما (١)؟‏ ومن" ؟ )١(‏ ومبى (0) ؟ وأبن ؟ (؛) ؟ في المجازاة (ه) 
- ولأجل هذا !! إذا قال : أي شيء عندك ؟ بحسن أن يجاب بما 
يعقل وما لا يعقل . 
إلا أنها لا تفيد الاستغراق . يما تفيد من وما ء إلا أن يدل دليل 
على ذلك . فيحكم له بحم الاستغراق . والعدة : ٠١6/١‏ 0 
6 فا لا يعقل . إذا وقعت الموقع الذي ذكرناه . من امجازاة 
والاستفهام . 
ومتى كانت معرفة . أ تكن مستغرقة م قلناه في سواء . 
ومن الناس من قال : إن" و ما » يعم ما يعقل وما لا يعقل. وهي 
عم من من ء وذلك محكية عن قوم من النحويدين . 
و العدة : ١/؟ ٠١‏ ) 
)١(‏ في حميع العقلاء » إذا كانت نكرة . في المحازاة والاستفهام . 
ومتّى وقعت معرفة , م تكن للعموم . وكانت بمعنى الذي » وهي 
خاصة بلا خلاف . والعدة : 15/م١٠‏ » 
(0) في الأوقات : لأنها تجري في تناول جميع الأوقات » ممرى 
من" في تناولها لجميع العقلاء . 
وذلك !! نحو أن يقول القائل : متى جنتنى جنتك” ؟ ذإن” ذلك ع 
لا مختص وقنآ دون وقت ٠»‏ بل يتناول حميع الأوقات . 
ر العدة : 1١١6/١‏ » 
(4؛) في المكان ء» نحو قول القائل : أين زيد” ؟ محسين أن يجيبه 
بذكر كل" مكان . فعلِم أنه متناول له . و العدة : ٠١4/١‏ »6 
(8) المحازاة بضم المم : مصدر راد باصطلا< 4ه أدوات الشرط 
الحاز مة لفعلين ‏ الشرط وجزاؤه . وهو كثيراً ما استعمل في اسان القدماء . 


١5١‏ ب 


والاستفهام . . والنكرة في سياق النني )١(‏ » ولمع المع “ف 
باللام الجنهية )١(‏ والمضاف (") . 

أن" قوانا 2 جاءالي كل" رجل ينافض قولنا م جاء ني 
كل" رجل, : 


, نمو قول القائل : ما رأيت أحداً , وما جاءني من أحد‎ )١( 
/ , فإن ذلك” يفيد الاستذراق‎ 
. نحو لا تشتم أحداً‎ ٠ ومثله : وقوعها في سياق النهي‎ 
) ٠١٠ ومبادىء اصول الفقه : ص‎ ٠١4/1١ : جمعاً بن العدة‎ 
ومنها : اسماء الأجناس » إذا دخلها الألف واللام, ولم رأد‎ )0( 
. به| التعريف‎ 
: و قوله : « والعصر إن الانسان لني خسر )2 وو قوطم‎ 
. و أهلك” الناس الدينار والنرهم , ع لأن” ذلك يفيد الجنس كله‎ 
: ومتّى كان للتعريئف . كان مختصياً بما عراف به . نحو قول القائل‎ 
. رات" الانسان” , يشير به إلى إنسان معهودٍ متقدام‎ 
, فأما ها كان خالياً من الألف واللام» فإنه يفيد واحداً لا بعينه‎ 
. نحو قول القائل : رأيت” رجلا وإنساناً , وما يجري مجراه‎ 
. هذا يسميه أهل الاغة : التكرة , لأنه لا مخص_ص” واحداً من غيره‎ 
6» ٠١64/١ : و العدة‎ 
. (م) الجمع المضاف كقولك : عبيدي » وعبيد زيد » للاستغراق‎ 
والحجة عليه : جواز الأمكتاف ب عو اقول القاكن :+ عمد زيدٍ‎ 
)» صلحاء” إلا خالداً . 10 معارج الاصول : ص هم بتصرف‎ 


1١3519‏ سمه 


والثاني : ما )١(‏ يفيد العموم .فوجب” كون الأول مفيداً 
للعموم . لأنة السلب- الجزئي” إتما يناقضه الإيجاب الكل . 

وكذا قُ )ل ( جميع ) . 

وأما ألفاظ الغازاة والإستفهام : فلأنها او لم تاقد العموم!!.. 

لكانت : إما مفيدة للخصوص , وهو باطل » لهسن الدواب 
بذكر كل العقلاء . 

وإما للعموم والخصوص معاً : وهو باطلء وإلالما حصن" 
الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الإحمالات الممكنة . 

أو لا لواحد منها : وهو باطل” بالإجاع . 

وأيضاً : فإنه يصح" استثناء” أي” عدد كان منها . 

والإستثناء إخراج ما او لاه اتدل » وهو دليل” عام" 
في جميع ما ادعينا عمومه . 

وأما النكرة المنفية : فإنها نقيض المثبتة » وهي غير عامة 
في الإثبات ١‏ فتعم” في للنفي : 

وأما الجمع المعرتف : فإنه يؤكد بما يفيد العموم » والتأكيد 
تقوية ما يفيده الم كنّد )١(‏ . 

. هنا !! ما : نافية معبى لا‎ )١( 

(0) الجمع المعرآف باللام : مشتقاً كان أو غير مشتق . 

إن كان معهوداً . انصرف إله . وإلا” !! فهو للاستغراق ء خلافاً 
لأ هاشم . 

ْ ا انه ل كك با يقتضي العموم في ذلك, نحو : قام القوم كلهم - 
5 


وأما المخضاف فللاستثناء 1( : 


٠ 5 5‏ 
قر لف 
فى : ما ألحق بالعموم وليس منه 


وهو ستة : 


الأول : 


الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم ؛ لعموم إفادته 
في مثل : لبست” الثوب” وشربت” الماء ٠‏ ولإمتناع تأ كيده (5) 
ووصفه با يفيده (") : 


- ورأيت المشركين كلهم . 
فلو لم يكن الأول للاستغراق » لا كان الثاني تأكيداً . 
د معارج الأصول . ص 6 بتصرف » 
)١(‏ راجع التعليقة م في صفحة ١١١‏ . 
(؟) بمؤكدات الاستغراق : نحو كل وجميع . 
لأنك لا تقول : رأيت” الانسان” كلهم » ولاجاءني الكريم اجمعون . 
0 المعارج : ص هو" ؛ 
49 أي : بما دتميد العموم ء فإنك لا تقول : جانءني الرجل” 
القضاة ١‏ ولا العالم الفقهاء . 0 المعارج : ص 5" بتصرف 0 
1784 - 


الثالى ': 


الجمم المنكر لا يفيد العموم ٠‏ لآنه يوصف بالآقل )١(‏ , 
نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة » والمفهوم قابل للتقسيم 
إلى هذه المراتب (0) » ومورد التقسيم مغابر لأقسامه وعير 
مستلزم لما 5) . 

إذا عرفت" هذا ! !فنقول : أقل الجمع_ ثلائة ء. 
وقيل (؛) : إثنان . 

) لأنه مفسار بالقلة والكثرة : فيجب أن لا محمل” على أحدهها 
إلا لدلالة . 

لكن أقل” الجمع من ضروريات محتملاته » فيجب أن يقتصر عليه , 
إلا لدلالة. زائدة . 1 المعارج : ص #5" ) 

أي مفهوم الجمع المنكار : قابل للتقسم : إلى مراتب الأعداد, 
أقلها وأكثرها . و هوامش المسلاوي : ص 9" بتصرف » 

(0) يعني : أن مورد التقسم مشترك ببن أقسامه ؛ ومغار لكل 
واحد منها 2 وغر مستلز م لحا ء كاللفظ الدال” على ذلك المورد » ولا 
إشعار” له بشيء منها البتئة . “الكو المارق” مجه 

(:) والقائل : القاضي أده بكر 2 وإمام الحرمين ظ وأدو يوسف . 
واحتجوا بقوله تعالى : و وكذا لحكمهم شاهدين » ». أراد داود وسلمان» 
ولول النبي « عليه السلام ؛ : الاثنان فما فوقها حماعة . 

و هوامش المسلاوي : ص 5" بتصرف » 


ل ىما سم 


ولعدم قبوله (') الوصف بالإثنين (”) . 


الثالث : 


قوله تعالى : « لا يستوي أصحاب” النار وأصعاب” ااجنة » 
[04/١؟]»‏ لا يقتضي نبى الاستواء 2 جميع الأمور (:) » لآن" 
5 1 لل.. : 0 
يي الاستواء 7 أعم “كن بديةٍ هن كل 0 6 وهن دهية كن 

وحه دوت ووحه ») ولا دلالة للعام على حاص ره( 5 


واحد منها بأمر لا يشركه فيه الآخر . فقَالوا : التثنية تكون بالألف 
والنون واأماء والذون 4 والجمع يكون : بالواو والنون واأماء والذون 4 
ويدل” على ذلك أيضاً : أنهم يقَو لون للاثنين افعلا ‏ إذا أمروهصا ‏ ء 
والجماعة افعلوا . و العدة : (١5/15‏ -لازؤ بتصرف ) 
6 إن السامع : إذا ممع المتكلم يقول ايت رجالا ( لايفهم 

من ذلك ولا يسبق إلى قلبه إلا” ثلاثة » ولا يسيق إلى قليه اثنان أصلا . 
و العدة : 5/ل!ا١١‏ ) 

(؛) خلافاً لبعض الشافعرة , لأن المساواة تفيد الاستواء في حميع 


الصفات 4 فق المساواة 2 لذلك اجموع ( وني اجموع من حريث هو 


-. 


كذلك 6 خصل بشى رعصه 6 ؤله يازم شُْ المساواة م :1 كل وحده ٠.‏ 
0 المعارج ٠‏ ص م - خم ) 
6-0 بإحدى اإدلاللات الثلاث . )0 غَأنة الأيادي : ص ١١6‏ ) 


5ل 


الرابع : 


خطاب الرسول «عليه السلام) )١(‏ : في مثل قوله تعالى : 
و ياأيها الني ... » (")2 لايتناول الأمة(م) » وقيل (؛) : يتناولهم 

وهؤلاء! !إن زعموا أنه مستفاد” من هذا اللفظ فهو خطأ 
فاحش » وإن زعموا استفادته من دليل, آخر فهو خروج عن 
هذه المسألة (0) . 


60 أي : ف الخطاب الوارد من الله » المتوجه إن الي 1 
و هوامش المسلاوي : صن 8" »6 
(0) هذه الجملة وردت مطلعاً لآبات عدة : منها الأنفال ورامى 
والتوية 5/4ل/ا . 
5) إلا بدليل منفصل » وهو مذهب الشافعية » وهو الحق . 
ور هوامش المسلاوي : ص 5" ) 
(:) والقائل : أبو حنيفة » واحمد بن حنبل . وأصحابها . 
و المصدر السارق نفسه » 
83 اقال! اديت : إن أرادوا : دخول الأمة في الخطاب مستفاد” 
من اللفظ , فهو خطأ . 
لأن" دلالة الافظ على المعنى : إما أن يكون ذلك اللفظ موضوعاً 
اذللق لفق ع وتات" تكون: عاكلا نيدي أو كوق كداريها :عند الوم لد 
وهذه الدلالاات منفية . 


أما الاولى : فظاهر . لأن الفرض أن اللفظ مختص به . 


5 7 


اللجامس 5 


الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهها » إن ١‏ بظهر 
فيه علامة » كدمن و أي : 
الإجاع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه ‏ 
عند قوله : مدن" داخّل داري فهو حدرة . 
وأما إن ظهر فيه علامة ‏ كقوله : قام ء قاما ء قاموا, 
قامت » قامتا » قَمئْن” ‏ فالمؤنث لا يتناول المذكر إجاعاً . 
وي العكس. حلاف )١(‏ 2 الأقرب أنه كذلك م), 
- وكذا الثاني والثالث : لأن طاب الامة ليس بداخل في مسمى 
اللفظ ولا بلازم له . ْ 
فإن أرادوا : أن ذلك مستفاد من دليل آخر . كقوله تعالى : 
و وما أتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانقيوا »» وأمثال ذلك , 
فهو خروج" عن المسألة . لأن الحم حينئذك وجب بذلك الدليل 
المنفصل » لا بالخطاب الموجده إلى النبي و ص » . 
وغادة البادي : صس ب/ا"م١‏ » 
)١(‏ أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف . فلا يدخل نحو النساء 
في نحو الرجال », ولا العكس إتفاقاً , ويدخل الجميع في نحو الناس إتفاقاً . 
واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم , ونحو فعلوا . مما 
يغلب فيه المذكر . فالأكثر لا يدخل النساء ظاهراً . وقالت الحنابلة : 
شذوذاً يدخل . 0 تختون الوصول : ص 6 بتصرف » 
0) فلا يتناول المؤنث . 


١58‏ سب 


لأن* الجمع تفسق” الواحد 4 والواحد أيه يتناول المؤنث 0 
فكذا الجمع : 


حكاية الحال لا تعم . 
لأن" قولنا : فلان” فَعّل , يكنى في صدقه صدور الفعل 
عن الفاعل ظ مراة : 


وهو : إخراج بعص م تناو أه المخحطاب عنه )1( 1 


وهو 5 إما متتصل 4 أو منفصل 5 


فالأول : الإستثناء (0) » والشرط (م) » والصفة (؛) » 


. 8/7 "م قال أرق الحسين تقل عن «نتهى الوصول : ص‎ )١( 

0) مثل : جاء القوم إلا زيداً . 

(0) وهو ضريان : مؤكد ء كقوله : تم إن اللتطعت ‏ 6 اوفلي ‏ : 
كقّوله اكرمه إن فعل . « المعارج : ص 4٠٠‏ »© 

(8) كقولك : اكرم الرجال الطوال . «(العارج : ص 4٠‏ 0 


(1١‏ ل 


. )١( والغاية‎ 

وااثاني : عقلي () وسمعي (0) . 

والفرق بينه وبين النستح أنسة لا يصح" إلا ي اللفظ , 
والنستح يصح"” فيا عدم بالدليل إرادنه . . ولأن" نسح الشريعة 
مثلها جائز , لاف التخصيص . . ولآن” النسنح يحب فيه التراخي 
دون التخصيص : 

والحق ! ! إن التخصيص جنس للنسيح والإستثناء »وغيرهما. 

ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ١‏ في اللخبر والأمر , 
كموله تعالى : « الله خالق كل شي ء 2/١)‏ ١]ء‏ وقوله : 
« فاقتلوا (») المشر كبن ) [ه/5؟] . 


. » كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن‎ )١( 
) 8٠ المعارج : ص‎ 0 
لأنا تخرج الصبي وانحنون : من قوله تعالى : « يا أيها الناس‎ )0( 
اعبدوا ريحم » . هذا في حال 5ونها كذلك » وإن انا عند البلوغ والعقل‎ 
) 55 مخاطبين بالعبادة يتلك العيارة 5 ) المعارج : ص‎ 
. سيأني بيانه في البحث السابع من هذا الفصل‎ )5( 
, هكذا في القرآن الكرمم » وفي المصورة : ص "8 » («اقتلوا‎ ):( 
. عارية عن الفاء » الظاهر سببه النسخ أو الإختصار‎ 


ان 2 


2 


الحق ! ! أنه مجاز"” إن خنص منفصل (0) ٠‏ عقلياً كان 
أو نقلياً (؟) 
وجقيقة* : إن كان متصلاة : 
ومجوز التمسك به : إن لى يكن التخصيص مجملا” () . 
0 () ذهب كثير من أصحاب الشافعي وأصحاب ألي حنيفة ٠١‏ إلى 
أن العموم مع الدال الذي خرص به » حقيقة فما عدا آ: 0 مله ء 
ناف كان كلف للق عا العلا د ممما أل نفل ىأر فى اللي . 
وذهب أبو عبدالله البصري : إلى أنه إن كان ذلك الدليل الفا 
متصلا . من إستثناء وغيره » كان حقيقة" . فأما إذا لم يكن متصلاة 2 
فإنه يصير مجازاً . 
وذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهها واكثر المتكلمين وباتي الغدهاء : 
إلى أنه يصير مجازاً » بأي دليل خاص » وهو الصحيح . 
والعدة ١8٠١/1١:‏ ) 
)١(‏ العقلي : الذي مر في هامش ” من الصفحة السابقة . 
والنقلي : كتتخصيص أية المواريث ٠‏ بقوله وع» : «القاتل لا رث» 
و المعارج : ص 46 - 40 بتصرف ' 


ل 


ف المخصرص إما أن يكون عمل وإما أن يون ينا : - 


شن د 


وإلا فلا )١(‏ 

لأن كونه حجة” في بعض موارده , لا يتوقف على كونه 
حجه في الأخرى» وإلا دار أو لز .م" الترجيح من غير مر جح 

فإذا خترج عنس كونه حجة في بعض الموارد » لم يزل 
عنه كونله” حجة في الآخرين . 

ولآن" أ كر العمومات مخصوصة » مع إحتجاج العلماء 


5 و 


: الاستثناء 


وهو : إخراج بعض. 57 منهاء بلفظ «إلا) أوما يقوم 
مقامنهنا )١(‏ ؛, ويجب اتصاطا بالمستثبى منه عادة” (”) . 
د فالأول : كول القائل : أحسن إلى الناس » ويقول عقب ذلك ٠‏ 
لا تتحسن إلى بعضهم » أو يقول هذا العام مخصوص . 
والثاني : كقوله أحسن إلى الناس , ويقول : لا تحسن إلا لمن 
حفق إليلكة.: وأصول الخضري : ص 70٠‏ ؛ 
6 وهو من رأي المحقق أيضآ ٠‏ كما في المعارج ص باع » إلا أنه 
قيده بالإطلاق . 
(0) "ما جاء في منتهى الوصول : ص 884 . 1 
(م) ولا يجوز إنفصاله عنه » والذي يدل على صحة ما قلناه : أن - 


00 لك 


وهو قسمان : حقيقة ‏ وهو الإستثناء من الجنس . . ومجاز : 
وهو الإستثناء معن غيره 60 1 

وشرطه : عدم الإشتغراق » ويجوز ان يكون المستثى ١‏ كير 
من الباي (؟) . 


- أهل اللغة » لا يعدون ما اتفصل” عن الكلام استكناء 
وعدة الاصول : ١٠/١‏ » 
)١(‏ من قبيل قوللم : ما في الدار أحد إلا وتد . 
وقول الشاعر : ويلدة ليس بها انيس إلا اليعافير وإلا العيس . ووتد 
ليس هن أحد . ولا اليعافر من حملة الأنيس . 
والذي يدل على ما قلناه 1 قد بينا أن من حق الاستثناء أن 
مخرج من الكلام ما اولاه لوجب دخوله نحته » ونحن نعلم أن القائل لو قال 
ما في الدار أحد ولم يستكن »لم يفهم من ذلك إلا نني العقلاء » ولا يفهم 
منه 5 الأوتاد : 
فإذا قال الا" وتد . فينبغي أن لا يكون استئناء حقيقة” . ويكون 
ازا , لأنه لم يدخل في الكلام الأول . 
فكذلك لو قال : بلدة ليس لما أنيس وسكت , لم يفهم من ذلك 
إلا أنه ليس بها إنسان , ولم يفهم من ذلك أنه ليس بها بهائم . 
فكذلك إذا قال إلا اليعافر وإلا العيس ء بجحب أن يكون مجازاً . 
و العدة : ١١6 1١١4/5‏ بتصرف ) 
)١(‏ الاستثناء المستغرق باطل بإتفاق . والأكثرون : على جواز 
المشاوى عوال كن ع 
وقالت الخنايلة والقاضي في أحد قوليه : عنعه)ا . 


بن 1 مو 


وإذا ورد عقيب الإثبات , أفاد التى إجاعاً . 
و إذا ورد عقب النني ٠‏ أفاد الإثيات ء خلافاً لأبي حنيفة )١(‏ . 
انا : لو لم يكن كذلك !! لم يكن قولنا : لا إله إلا الله 
عطي لثبوت الإهيّة () له تعالى » وبالإجاع دل على تام 
الإسلام به (") : 
وإذا تعدد الإهئثئناء (؛) : فإن كان مرف عطفٍ » كان 
وقال ابن درستويه والقاضى أيضاً : عنعه فى الأكثر خاصة . 
وقيل ١‏ إن كن العدد 0 اعتير الأكثر ؛ وإلا لم يعتبر . 
وقيل : عتنع في العقد الصحيح ». كأئة إلا عشرة . بحلاف خمسة . 
وهنتهى الوصول : ص ١و‏ ) 
)١(‏ الاستثناء من الاثبات آني بالاماع ٠‏ كقوله تعالى : « فلبات 
فيهم ألف سنة إلا سين عاماً » . فيكوون لبث خسين عاماً منتفأ . 
وكذلك الاستثناء من النني 
لك عليهم سلطان » الا” من اتبعك من الغاوين » » فيكون سلطانه علىالغاوين 
ميْدياً ٠»‏ خخللافاً لأيي حنيفة . و غاية البادي : ص ١٠64‏ - ه٠6١‏ ) 


إثبات » كقوله تعالى : « إن عبادي ليس . 


إفهة هكذا ف المصوارة : ص ما ولا كن الصحرح اأروم إملائياًء 
أن تكتب بهاذا الشكل : , ألإلاهية » . 
(م) أي : دل إحماع المسلمين على عمام إسلام من قال , لا إله 
الا الله و ء يعد نمام هذي اللفظة . « هوامش المسلاوي : ص 8” ) 
60 أي : 5 المستثق ممع اتحاد الحملة . 
وغاية اليادي : ص_5ه بتصرف ) 


ب ١75‏ لب 


الجميع راجعاً إلى المستثنى منه )١(‏ . 

وإن كان بغيره : فكذلك 0) ٠‏ إن كان الثاني ا من 
الأول ) أو مساوياً له (4) . وإلا ! ! عاد إلى الأول (ه) : 
لقربه )١(‏ . 


. نحو قولك : لفلان على عشرة إلا أربعة وإلا” ثلاثة‎ )١( 
0 ”6 و هوامش المسلاوي : ص‎ 
.. أى:ة تعره إل لكان من 4 التعدو عوقه إل المستل‎ 8 
) وهوامش المسلاوي : ص ا”‎ 
أي : إن 6ن المستثنى الثاني ان من المستثنى الأول » نحو‎ (0 
. قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة‎ 
» و هوامش المسلاوي : ص ”م بتصرف‎ 
. نيو قولك : له على" عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة‎ )8( 
)» ”” و هوامش المسلاوي : ص‎ 
. "6 أي : المستثنى الأول 7م ف هامش المصورة : ص‎ 2, 
أي : وان لم تكن الاستثئناءات متعاطفة » أو يكون الآخر أقل‎ )5( 
من الاستثناء الأول » فالعود الى الأول » لأنه استثناء أقرب من الاستثئناء‎ 
. الآخر » وللقرب رجحان ء عدم ذلك من استقراء كلام العرب‎ 
. الهم الا اذا كان له قرينة . دالة على رجوعه الى المستثبى منه‎ 
) و هوامش المسلاوي : ص 9”م‎ 
وللتوسع ! ! وتطبيق الحم الفرعي على هذا المبحث » براجع شرائع‎ 
. ) الاسلام : كتاب الاقرار » م / 4؛١ ه6١ »2 ( بتحهميقنا‎ 


بت قا حم 


وإذا ورد عقيب الجمل )١(‏ : اختص"” بالأخيرة )١(‏ . 

وقال الشافعي (5) : بعود إلى اجميع ٠.‏ 

وقال للسيد المرتضى : بالإشتراك (؛) . 

لنا : أنه على خلاف الأصل ء فتّرك العمل به في الآخير 
لد فع محذور الهذرية ؛ وللقرب ٠»‏ فيبقالبافيعلى الأصل 00 . 


)١(‏ مثال قوله تعالى : « والذين برمون المحصنات . 0 ل يأتوا 
بأربعة شهداء » فاجلدوهم تمانين جلدة » ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » واولئك 
هم الفاسمون » الا الذين ثايوا . . . »). 

هع كا قالت الخنفرة . و منتهى الوصول : ص 97 ) 

(©) د بن ادريس بن العباس بن عمان بن شافع الماشمي القرشي 
المطلى , أبو عبدالله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » والره نسية 
الشافعية 6فة . 

ولد قِ 0 بفلسطين ) غ سئة ١6٠١‏ هع وتوفي 2 المَاهرة سنة 
64 ه . له تصانيف كثيرة : أشهرها كتاب و الأم ‏ ط » في الفقه 
دا رجا ل ل أ ال 

و أعلام الزركلي : 544/5 ٠١٠؟‏ بتصرف واختضار » 

6 أي : لا يتعيان وضعه للجملة الأخيرة أو للكل » بل هو لما 
على سبيل الاشتراك » لأننه ورد استعاله على الوجهين » والاستعال يدل 
على الحقيقة . 

والجبواب : أن الاصل عدم الاشتراك » وقد مر أن النهاز أولى منه . 

و حمعاً ببن غاية اليادي : ص لاه وهوامش المسلاوي : ص م » 

() اختار المصنف مذهب أي حنيفة , واستدل عليه بأدلة ثلاثة : - 


ِ-_ ١5 --- 


ولأن" الإستثناء عقيب مثله, يعود إليه دون المستثى منه(١)‏ 
ولأن" الظاهر عدم الإنتقال من الجملة. قبل استيفائها )١(‏ . 


زر ليمك 


في : الشرط والصفة والفاية 


الشرط ؛ ما يتوقف عليه تأثير المؤير (") : 
وله صيغتان : إن » ويختص بالحتمل (؛).. وإذاء ويدخل 
- وتقرر الأول : أن الإستثناء على خلاف الأصل » لأن الأصل إجراء 
العام على و » خالفنا هذا الأصل في الجملة الأخيرة . لثلا يكون 
الإستثناء هذراً » ويتى الباقي على أصله .» وخصاصنا بالأخيرة ٠‏ لما ثيت 
ف عل العربية اعتبار القرب ... و غاية البادي : ص لاه مه » 
(0) أي : أن الاستئناء عقيب الاستثناء .رجع إلى المستثنى دون 
المستثنى منه . إذا كان أقل منه . ا تقدم . 
ؤجب أن يكون هاهنا أيضاً كذلك , قياساً عليه ودذعاً للاشتراك . 
و غاية الرادي : ص مه بتصرف ») 
(0) يعني أن الانتقال من الجملة إلى الأخرى من دون الإستثناء , 
دل" عل عمام الجملة الاولى » كا أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها . 
و هوامش المسلاوي : ص مم ) 
(0) 5م في منتهى الوصول : ص ”و . 
(:) كول القائل : اكرمه إن" أكرمتك . 
و هنتهى الوصول : ص 4و بتصرف ) 


موه وخر و 


عليه وعلى المتحقق )١(‏ . 
وإذا تعقكب” الجمل )١(‏ : رجع إلى الجميع 0) : 
ؤقيل : مختص" بالآخيرة (؛) : 
والأولى : تقديمه لفظاً » وإن جاز تأخيره (ه) : 


» »/ نحو : م فلا جدناح” علي إذا ساهم ما تيم بالمعروف‎ )١( 
فإن نني الجناح عام » لأنه نكرة في سياق النني » ولكن هذا النني مشروط‎ 
. بشرط » هو تسلم ما آنوهن” بالمعروف‎ 

« أصول الفقه للخضري : ص ٠١40©‏ » 

(0) لاعتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطاً .في اشياء كثيرة » كم 
لا بمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطاً بشروط كثيرة . 

وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شراني 
فله درم ؛ فإنه ستحق اللدرم إذا دخل الدار وأكل وشرب ؛ فأما بواحدر 
منها فللا ستحق ذلك . 

وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام 
فإنه متى دخل” استحق لجميع ذلك . 

فتارة” يكون الشرط واحداً والمشروط اشياء , وتارة يكون الشرط 
أشياء والمشروط واحداً » وكل ذلك جائزر . و العدة : ١١8/١‏ ) 

(م) ) قل" عن الشافعي وأني حنيفة . 

ْ > تين الوسرك: هن 11 

(؛) وقال بعض الادباء : انه يعود إلى مايليه ‏ حتى انه لو ققدم 

يعود أيضاً إلى مايليه و غاية البادي .: ص 5١‏ » 
() وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخدّر- , فالمراد به المتقدم » - 


- 


وأما الصفة )١(‏ : فإن كانت عقيب” جملة واحدة. عادت 
إليها )١(‏ . وإن كانت عقيب أ كر : فإن تعلقت إحديها () 
بالأخرى عادت إليهها معاً . وإلا فالأقرب عودها إلى الأخيرة 
وأما الغاية : فهي نهاية الشيء . 
وصيغتها : « جتى ) (؛) و ١‏ إلى (0) . 
-لآن” له صدر الكلام : و العدة : ١٠8/1١‏ »6 
)١(‏ المقصود بالصفة هذا : ما بم النعت وغيره » فيشمل الحال 
والتمييز ونحوهما » نما يصلح أن يكون قبداً لموضوع التكليف . 
كا أنه مختص با إذا كان معتمداً على موصوف »ء قلا يشمل ما إذا 
كان الوصف نفسه موضوعاً للحم . نحو « والسارق والسارقة فأقطعوا أيديها » 
فإن مثل هذا يدخل ي باب مفهوم اللقب 
والسر- في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف » لابد فيها من 
فرض موضوع ثابت لحم ». يقيند بالوصف مرّة » ويتجرد عنه اخرى 
حتى ممكن فرض ننى الحكم عنه . وأصول الفقه للمظفر : ١٠١/١‏ ) 
0) نحو : ,و فما ملكت أعانم من فتياتم المؤمنات » ». فالصفة ٠‏ 
ج.ملت حكم المنطوق . وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات . 
و أصول الفقه للخضري : ص ١5‏ » 
(م) هكذا في المصورة : ص 86 » وهو المألوف قدعاً في كتابة 
مثل هاذه الكلات » ولكن الصحيح الوم » كتاءتها رهذا الشكل 5 لاقن ( 
(؛:) نحو : و كل شيء حلال حبى تعرف أنه حرام بعينه » . 
و أصول المظفر : ١١54/١‏ ) 
(5) نحو : , واعمو الصيام إلى الليلل » . 
و أصول المظفر : ١١4/1١‏ ) 
وم 


والح فها بعدها : مالف 7 ما قبلها » إن كانت منفصلة 
بمنفصل محسوس » وإلا فلا )١(‏ . 


رق دا 


في التخصيص بالادلة المنفصلة 


فكقوله تعالى : «. . . خالق كل شيء 16[ ١17/1‏ ] . 
وقوله : « وأوتيت من كل شيء » [ “57 / 4؟ ] . 
)١(‏ قال المصنف : إن الغاية إن كانت منفصلة عن ذي الغاية بمفصل 
محسوس » كقوله تعالى « ثم اتموا الصرام إلى الليل و. وجب أن لا يدخل . 
وإن لم تكن منفصلة كقوله تعالى : « فاغسلوا وجوهمم وأيديم إلى 
المرافققى » . وجب أن يدخل . لأنه 1ا لم يكن المرفق منفصلا عن اليد 
عفصل حمسي : لم يكن تعيين بعض المفاصل أولى من بعض » فوجب 
دخوله لرفع التحجم . وغاية البادي : ص 59" - م" )2 
هذا ! ! وقلنا أن المراد به أفعال نفسه . لما دل" الدليل على أن" 
الواحد منا فاعل ومحدث . 
فضلا" عن أن العقل قاض ضرورة ء باستحالة كون القديم الواجب 
بذاته » مخلوقاً 7 00 00 
و حمعاً بمن العدة : /١‏ مم١‏ » ومنتهى الوصول : ص 44 بتصرف ٠‏ 


-- ١8. 


وأما بالنقل : 
فأه أقسام : 
أجدها : 
مخصيص الكتاب بالكتاب !! وهو جائز , خلافاً للظاهرية(١)‏ 
لقوله تعالى : «والمطلقات يتريّصُن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
54/١ [‏ ] مع قوله : ووأولات” الأحمال. أجتلتهءن” أن يضعن 
حملهن » [ 50/ه ]. 
الثاني : 
تخصيصه بالسنة المتوائرة جائز” ! ! خلافاً لبعض الشافعية(؟). 
لقوله ١ع‏ » : (١‏ القائتل لايرث )(*) », في نخصيص ةوله 


)١(‏ وهي : مدرسة فقهية ) اععتنا في العراق داود بن عل الأصفهاني 
( + ممم ه)ءوكانت تقوم على رفض_ الرأي والقياس » وقصر الاحماع 
على إجماع الصحابة » والتمسك بظاهر الكتاب والسنة ممسكاً شديداً ٠‏ وهم 
يذلك يبعا كسون 03 حركة برهي لك كم اآرأي » وتلجا إلى التأويل ع 
كحركة الاعيزال . و المعيزلة : مم55« 6ه؟ بتصرف »0 

(؟) الشافعية : نسبة نمثل رواد مدرسة هقه.-ة » في فروع الدين , 
عون اديت إن إطلياط ١إلالتدكاد:.‏ .4 سبوا عد ين "ارين الفريوفك 
بالشافعي . في أواخر الترن الثاني الحمجري ٠»‏ وبداية القرن الثالث منه . 

و المنجد : ص #م؟ , وغيره من المصادر 0 

(5) وسائل الخحر العامللي : ١07‏ / مم" 0٠و‏ « بااضمون ) ومسئل - 


1 هد 


تعالى : « يبوصيي الله في أولادمّ » )١( ]١١/4[‏ وكتخصيص 
آرة الجاد (0) » رجم الللحخصن (”©) ٠‏ 
الثالث : 
ص حسه بالإجاع |! وهو جائر . 
الإجاع على نخصيص العبد » من آية الميراث ومن آيبة 
الجلد (؛) . 


داحمد رن حنيل : ص 58: « بالئنص » : ومصادر أآخر مل كورة في مفتاح 
كنوز السنة : ص ١8ه‏ . 

(1) وهذه الاية تسمى بآية المواريث :5 في الناسخ والمنسوخ لابن 
العتائئي : ص .ثم برتحقيق عيد الهادي الفضبلي | 

(0) وهي قوله تعالى في سورة النور » الآية م : « الزانية واازاني 
ؤاجلدوا كل واحد منها 17 حادق ... ) . 

(0) 5 في قرا الصادق « عده السلام » : و الخحر والخرة إذا زنيا 
جاد كل واحد منه] مأة جلدة ٠‏ فأما المحصن ولمحصنة فعليها الرج, » » 
كما في التهذيب : ١٠1/بم‏ . 

علماً بأن هذا الحم ورد في كثشير من المصادر الاخرى »من قبيل : 
اللمعة الدمشقية وهم ء والكاتي 07 //ا1 . والتبيان 10/م٠غ‏ 
ومجمع البيان ١١4/9‏ ء والصاتي 5 /؟ه١‏ والخللاف :"8/٠‏ . 

(:) أما مخصيص الكتاب بالأجماع , فيصح ‏ أيضاً مثل ما قدمناه 
05 الأدلة . 

وقد وقع أيضاً في مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لارث 
فخص” بذلك آية المواريث » ونحو إحماعهم على أن العبد كالآم-ة في - 


ع 1117 


الرابع : 
تخصيصه بفعله « عليه السلام » )١(‏ !!إن'كان حك العام متناولا” 
له » وثتبّت” أن" حم غيره مثل حكمه : 
وإن كان غير متناول له ء كان مخصوصاً في <ق غيره 
إند فت" أن" حم غيره حكمه . 
وإلا فلا )١(‏ . 


االجامس : 
خصاصه حيرا اواحد جائر (م) !! لأنهها دليلان تعارضا » 


ح تنصيف الحد ٠‏ فخص”" به قوله تعالى : « الزانية والزالي .. 5 وغبر ذلك. 
و العدة : ١/دم١‏ ع 
6 لأن الدايل قد دل” : على أن فعله كقوله » في وجوب الرجوع 
إليه في معرفة الأحكام . 
فإذا ورد الكتاب بتحر م اشياء , ثم وجدناه وع » فاعلاة لبعضهاء 
علمنا يفعله خصوص الكتاب . 
ولذلك خص قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل" واحد منها 
ماءة جلدة ,» » برحمه وع » ماعزاً . وبتخصيص قوله روع) 0 ؛ 
صحيح أيضاً بمثل ما قلناه . و العدة : 5/وسمد” 
(0) أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصاً البتة . 
وغاية البادي : ص 55 » 
(م) والائمة الأربعة على الجواز كذلك . 
وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص” بدل قطعي »2 وإلافلا . ع- 


0 


فَمْدام- الأختص' , جمعاً بين الدليلين : 

وقد وقع كا في مخصيص : «فاقتاوا )١(‏ المشر كين » 
١‏ / 5 ]» وله :0 سوا 4م 1 أهل الكتاب 6 (؟') . 

والسيد اأر تضى منسع من ذلك » لآن" خير الواحد ليس 
نمجة عنده : 
ْ السادس : 

لا جوز نخصيصه بالقياس (") . 

لأن” القياس” عندنا باطل على ما يأتي » فكيف إذا عارض 
القران ؟ 


السابع : 
بجوز تخصيص السمنة المتواارة بمثلها . 
لآن” العمل بها وتركهها وترك الخاص ٠‏ باطل” بالإجاع : 


فتعيدن” ما قاأناه ‏ 


وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل . 
وقال القاضى : باأو قف ٠‏ () ممتهوى الوصول : ص 5ه يتصرف (( 
6 هكنذا ىُ القَرآن الكرم » وفي المصورة : ص ه"! »© ( اقتأوا ) 
عارية عن الفاء » الظاهر منشأه الاختصار . 
(0) المنتى لابن تيميئة : * /وسمء و الطيعة الاولى ١هب#١‏ ه 2. 
() ومن أثيت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العدوم به 
على كل <ال » إذا صح” ااقياس بشروطه » وهو مذهب اكثر الفقهاء. 
والشافعى ‏ 3 والح" عن أني الحسن » وإليه ذهب نوق هاشم أخيراً 5 - 
4 د 


ول) عِ 5 
عند 
إذا ورد خبران : عام وخاص واوؤثرنا 6 كان |الخاص 
. متخصصاً للعام 
وكذا 0 ورد االخاص متأخراً قبل حضور وفؤت العمل 
بالعام )١(‏ . 
وإن كان بعده كان نسذا . 
وإن - ر العام : فعئك أبي الموسين ٠ )١(‏ 56 فى الغام على 
الخاص ٠‏ لأنة الخاص أقوى دلالة . وعند ألي حنيفة () : 
- ومنهم 9 05 أبى لخصيص العموم به على كل وحجه 60 وهو مذلهب 


2 علي » وبه قال أرق قادم اول » كا وقد قال به بعض الفقهاء . 
ومنهم من" قال : بخص بالقياس الجلي” ولا مخص بالخني” » وهو 
مذمب بعض أصحاب الشافعي 
ومنهم من" قال : أنه محص بذلك » إذا دخله التخصيص » وسوغ” 
هلا نواد ب :ول بعرو #سيفية :31 "كان اننا ام اعتويته .+ 
| و العدة : ١1/ه"1)‏ 
)١‏ مثل قوله « عليه السلام » : درثي الخيل زكأة » » « ليس 
في الذكور من الخيل زكاة © . و هامش المصورة : ص 75١‏ ) 
0) مد بن علي الطيب البصري . أحد أئمة المعتزلة . ولد في 
الصرة » وسكن بغدادء وتوي بها سنة ومع ه . من كتبه و المعتمد) 2 
اصول الفقّه . 0 أعلام الزركلي : ١١١/1‏ بتصرف واختصار » 
(0) النعان بن ثابت » التيمي بالولاء » الكوي » إمام الحنفيسة . 
أحد الأئمة الأريعة . عند أهل السنة . قيل : أصله من أيناء فارس . ولد 
صنة .لم هاء ونشأ بالكوفة ٠‏ وكان يبيع الخر ويطلب العلم في صباه » - 
١468‏ - 


العام ناسح 3 لآن* م التعارض تعمل بالأخير 1 
وإ جهل التأريح . توقف 5 ون.مة 7 اتردد حاص 


بين كونه منسوضاً وتخصيصاً وناسخاً )١(‏ . 


رك لؤانن 


في : ماظن أنه مخصص وليس كذاك 
وهو سبعة : 
الأول : للسبب ! ! ليس مخصصاً خلافاً لاشافعي , لوجودالمقتضي 
للعموم . وهو لفظه » وخصوص السبب لا يصلح للمنع 
لأنه لو صرح وقال : عليك بالعام » كان جائزاً )١(‏ . 
ََ 9 انقطع للتدريس والافتاء » وتوفي في بغداد سنة ١6١‏ ه . 
) أعلام الزر كلي /؛ ه يتصرف واختصار ) 
)١(‏ قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين : وإن جنهل التأريخ . 
تساقطا في موضع. المقايلة , 
لاحتال تأخر العام » فيكون ناسخاً للخاص » ولاحمال تأخخر الخاص » 
فيكون مخصصاً للعام » فيتوقف في محل الخاص »: ويطلب من دليل آخر. 
و-اصوك الخضري : ص ٠٠٠‏ بتصرف »© 
(0) أما الاول : فلآن المقتضي للعموم , إتما هو اللفظ العام , 
وهو قائم . 
وأما الثاني : فلآن المعارض ليس إلا" خصوص السبب باتفاق الخصم . 
ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحم » وكذلك لو صرام الشارع - 
5 


ولآنة الظهار واللعان وغيرهما . وردت على أسباب خاصة 
ع عمومها :)١(‏ 
الثاني َ مذهب الراوي !! ليس »..خصص 4 خلافاً لبن أبان 69 
لإحمال استناده إلى ما ليس بدليل ٠‏ وقدأخطأ في ظنّه (") . 
اثالث ا لا يجو ر خصيص العمو مم بل 5-1 رعصه 4 لعدم التنائي 0 
والمفهوم ليس بحجة ؛ خصوصاً مع معارضة العموم(؛) 


- بعموم الحك » لم حك بالمنافاة , وإذا لم يكن منافياً لم يكن معارضاً . 
و ايه اليادي : ص "لا ) 
)١(‏ وعلى ذلك حمل الفقّهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان » وإن 
درجت على 6 هلاك بن امية العجلاني ؛ إلى كل رام زوجته . 
وآاية القذف وردت بي هن تكلم في عائشة : يعت عل الجميع : 
وكذلك آية الظهار » وردت في مسلم ن صخر . وحملت على كل 
مظاهر . والعدة : 185/6 
ْ (؟) هو عيسى ن أبان نْ صدقة 2 ا أقاضي سق موسى 2 تفقه على 
د بن الحسن . استخلفه القاضي نحبى نن اكثم على قضاء العسكر وقت 
خروجه مع المأمون إلى م ثٌ تولى القضاء بالبصرة » فلم بزل عليه حتى 
هات . في ارم سنة ١5م‏ ه . و الفوائد اليهية : ص ١ه٠١‏ ) 
(م) مثاله : رواية أب هرر ة «ويغسل الإناء من الولوغ سبع مر'ات ) 
ومذهيه مثلة” وجوب الغسل بثلاثة . و هامش المصورة : ص /١ا‏ » 
(؛) كقوله « عليه السلام ‏ لا مر بشاة ميمونة ‏ : و دباغها 
طهورها : . وسبضيع منه قبل ذلك : « أيّما إهاب ع فقد طهر ). 
فالبعض ! ! وهو قواه : « دباغها طهورها » » لاتخص_ص العام - 


-- ا١ةو/‎ 


الرابع : العادة )١(‏ غير مخصصة, إلا أن يقع في زمانه « عليه السلام » 
ويفرهم عليها , لأآن" فعل العبد ليس بحجة على 
الشرع (') . 


دوهو قوله : ( ا إهاب دبيغ” فد طهر » على .ذه اأشافعى 
لنا : أن المقتضي للعموم باق وهو عموم الافظ . والمعارض لايصلح 
للمعارضة . إذ لا منافاة يبن الكل واللبعض . 
احتج" الخصم أن" خصيص البعض بالذكر ؛ ندل على تي ما عداه 
بدايل الخطاب . 
بالعموم أولى ٠‏ 
0 حمعاً بين هامش المضدو رع : ص /ا؟ . وغاية اأيادي :ا ص ه/ا- 5/ا) 
)١(‏ عبيع الموزون بالعدد . و هامش المصورة : ص 0" » 
0) الجمهور ! ! على أن العادة في تناول بعض خاص » لايكون 
مخصاصاً للعموم : خلافاً لأني حنيفة » "أ لو قال : حرمت الربا في 
الطعام ؛ وكانت عادتهم تناول الير . 
لنا ٠‏ أن الافظ عام لغ وعرفاً َ ووجب التمسك 4 حى بيت 
لخصيصه , 
قالوا : يا تخصص الدابة بالعرف بذوات الأربع ؛ والتقد بالغالب 
قِ اليلد .» وجب تخصيرص ذلك . 
قلنا : ذاك لتخصيص الإسم بذلك المسمّى عرفاً » عخلاف هنذا , 
فإن” العادة تناولته » لا في غلبة الإسم عليه » حتى لو غلب الاسم هنا 
لكان كذلك ء بل لو غلب الاسم على خلافه » لخرج الأعتاد تناوله - 
١56848‏ سه 


الحامس : المخاطب لا مخرج عن عموم اللحطاب )١(‏ » كقوله تعالى: 
ه... وهو بكل شيء عليم ) [ 59 / "5 ] . 

السادس ؛ اللعطاب المتناول للرسول و عليه السلام ( والأمة ( 
لا مختص بالأمة ٠‏ لعموم اللفظ (؟) . 


قالوا: لو قال اشترلي لحمأ» والعادة تناولت الضأن لم ب“فهم سواه . 
قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم . 
و منتهى الوصول : ص لاه » 
)١(‏ لا يجوز تخصرص العام بالتخاطب » لأن” المقتضي لدخول المخاطب 
قائم » ودو اللفظ . 
وكونه مخاطباً لا يقتضي خروجه » كقوله تعالى « وهو بكل شيء 
علم )ا . 
فيكون عالماً بذاته » ولا يكون خارجاً من مفاد العموم . 
وغاية الأبادي : ص //ا بتصرف ٠‏ جمعاً بين المين والحامش » 
(1) قد .رد في نصوص الكتاب خطابات عامة , مثل : و ياعبادي! !) 
ف جنا أنه :اتابن !! ,ع فهل هذه الخطابات تنتظ المأمور بالتبليغ وصء ؟ 
والجواب 5 أ الانتظام لئؤة لا لا نزاع ف.ه » أماأ الانتظام إرادة فهو 
ذا الأ كرين 
وال متهم : إنه ليس مراداً بهذه الخطابات : لأن” كونه مبلغاً 
للأمة . مانع” من ذلك » وإلا” كان مبلغاً ومبلدّذاً مخطاب واحد . 
وهذا كلام غير وجيه . لأن المبلغ في الحقيقة هو الروح الأمين . 
بلاغ الأحكام العامة . إلى واسطة بين الله وبين عباده ليسمعتهم إناها , 
وهو ممهم . 5 


3 


الشابع : عطف اللخاص على العام لا يقتضي التخصيص » خلافاً 
خنفية » لقوله «عليه السلام ) ١:‏ لا يقتل المؤمن بكافر 
ولاذوعهد في عهده» .)١(‏ لأن العطف لا يقتضي 
الإشئراك من كل الوجوه )١(‏ . 


- فلا موجب لخروجه عنهم » مع إنتظام الافظ له لغة . 

أما ما تحققق خروجه منه , فلدايل خاص » ولا فرق في هذه البلاغات 

بين ما صددر ب م قل » وبين ما 1 بتصدار بها . 
) أصول الفقه الخضري : ص ١86‏ » 

. المنتى من أخبار المصطى : ؟3/9لا"‎ )١( 

(؟) قالت الحنفية : الحراد ولا دقتل ذو عهد ف عهده يكافر 3 
والمراد بالكافر الثاني هو الخحرني بالاتفاق » فوجب أن يكون الكافر الأول 
أيضاً حربياً » تسوية بين ا ف ولمعطوف عله » فلذلك قالوا : يقتل 
المسلم بالذمي” . 

وقالت الشافعية : لا يقتل . فيكون ذلك مخصيص العام بعطف 
الخاص عليه . 

والجواب : إنا لا نسم ذلك الاضار » أي [إفمار الكافر . 

إن قالوا : ليستقم الكلام . . 

قلنا : الكلام مستقم من دونه , لجواز أن يكون المراد لا يقتل 
ذو عهد إذا كان فى عهده » ويمتل لو خرج عن عهله . 

5 قلتم إن ذلك غير زواة ©"قلهنا” إضاره ع لكن الآ ملي آنه 
إذا كان المراد من الكافر الثاني الهرني . يجب أن يكون الأول كذلك . 

قوله : لتسوية المعطوف والمعطوف عليه » قلنا : العطف لا يقتضي- 


ب ١©٠‏ -هه 


دقر ادغ 


في : حمل المطلق على المقيد 


إن كان 5 المطلق مخاافاً ل المقيد » لم تحمل المطلق 
عليه )١(‏ . 
وإن ماثله : فإن النحد الشبب (؟) » حمل المطلق عليه . 


- التسوية من حميع الوجوه ٠»‏ بل يقتضي التسوية في الحكم فقط » وذلك 
حاصل ا هاهنا . ( غاية البادي : ص ك7 ) 
(0 نمو قول الأمر لمن حب طاعته : اشتر رقبة واعتق رقبة مؤمنة 

وفي هذا الوجه لا حمل المطلق على المقرد إتفاقاً . 
إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 5٠‏ لو قال : اعتق رقبة» ولا تتملك 
إلا" رقبة مؤمنة » فإن النص الثاني ناه عن تملك غير المؤمنة » والأول 
موجب اعتق رقبة ٠١‏ فيتعين أن تراد نه المؤليقة ,6 لاتفكة مت الاسغاله:.: 
, ول الفقه للخضري 5 7١‏ بتصرف ) 
0) يم لو قال مثلا” : - في كفمارة الظهار ‏ : « اعتقوا رقبة », 
ثم قال : و اعتقوا رقية مسلمة » » وجب تقييد المطلق بالمسلمة » لأن 
الآني بالمطلق ليس بات بالمقيرد »ع والاني بالمقيد آت المطلق . فيكون 
أولى ٠‏ لأنه جمع بين الدإيلين » واكما قلنا إن الا ني بالمقيد أت بالمطلق » 
لأن المطلق جزء من المقيتّد ء والآتي بالكل لا محالة يكون آنياً بالجزء . 
راغاية البادي : ولا عم ) 


1١6١‏ --ه 


وإن اختلف . لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل )١(‏ . 

وقال بعض الشافعية : تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظاً 

وهو حا 6 لأنه لو قال الشارع أوحبية أى* رقبة 
كانت في الظهار » لم يناف التقييد بالإيمان في القتل ") : 


9) ا لو قال مثلا” في كفارة الظهار : « اعتق رقبة 2»6 وني 
كفارة القتل 80 اعتق رقمة مو منة » » فلا" تحمل المطلق على المة..ل . 
(0) قالت الشافعية : كلام الله واحد .» فإذا نص على الاتمان 
في كفارة القتل لزم في الظهار » وليس بسديد . فإنه إن أريد المعنى 
القائم به» فهو وإن كأان واحداًء إلا أن تعلفاته نختلف باختلاف المتعلقات 
رم أو غير ذلك 4 2 الخ يذلاك ( وإلا 0 أن يحكون 0 
ونهءه بأحد ال#يلفات أمراً ونهمآً بالجميع 4 وهو عمال 0 
« منتهى الوصدول : ص ٠٠١‏ بتصرف » 
5) فلأن” الشارع لو قال : في كفارة القتل أوجبت” رقبة مؤمئة 
وفي كفارة الظهار أوجبت رقبة كيف كانت » لم يكن بينها تناقض » 
وحينئذ تقييد احداهما لم يقتض تقييك الآخر 
احتجوا : بأن القرآن كله 6الكلمة الواحدة » ولذلك لما قيد 
الشهادة بالعداله قِ مواضخ : 4 م حنج تقييدها ف ساثر المواضع 1 
والجواب : إن القرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض فيه » 
لا في كل تبي ء 
وإلا” لوجب تممييد جمييع العمومات والمطلقات يكل خاضن ومق..د 
ونا تهرك الشهادة 2 سادر الصور فيال جماع 5 
و غاية البادي : ص 8١‏ ) 


00 لك 


فى : الحم لوالميكن 
رض ١‏ ح امل 


اق 2 بنفن الفازيتك + 

البيان : هو الذي دل على المراد, خطاب لآ يعتقل بنفسه 
في الدلالة على المراد )١(‏ . 

والمبتين : يطل على المشتغني عن البوان (؟) ؛ وعلى ماورد 
عليه بيانه (”) : 

والمجمل : ما أفاد شيئاً معيناً في نفصه (4) ٠»‏ واللفظ 


)١(‏ ائما قال : الذي دل” علرهء ولم يقل : خطاب” دل" » ليشمل 
الول والفعل . 

وقوله : بخطاب لا يستقل » يتعلق الجار واتخرور بالمراد» لا ب و دك ؛ 
وإلا لزم أن يكون البيان غير مستقل في الدلالة » فيحتاج إلى بيان آخر. 

وإئما ةد” عدم الاستقلال بقوله : بنفسه . لأنه يعرض له الاستقلال 


بالبياك ٠‏ 
وقيّده : بالدلالة على المءنى » لأنه لو كان عدم الاستقلال لا على 
هذه الجهة . لا 5 بياناً ١‏ غاية اليادي : ص ١م‏ ») 
(؟) وهو ما كان مستقلاة في الدلالة على المراد في الأصل . نحو 
) قل هوالله اقل ). . 5 غاية البادي : ص “م )» 
(0) وهو ٠‏ هما : بحن مستغنياً قِ الأصل 3 للن طرأٌ عليه الييان 
نحو ) أقاموا الصلاةخ ) . و غاية ١اأبادي‏ : ص 8١‏ ) 
2( مثل القرء 5 )0 هامش المصورة : ص » 


1١64‏ ب 


لا بعيته )١(‏ . 

والتأويل : إحمال يعضده دليل (؟) ٠‏ يصير به أعلب على 
الظن ؛ من الذى دل" الظاهر 1 عليه (*) . 

تم المجمل : قد يكون لفظأ, باعتبار إرادة خلاف الظاهر 
منه ©» كالعام الغخصوص (؛) . 


)١(‏ قوله : واللفظ لا يعينه » ليخرج ما كان متعيرناً عند لمتكم 
واللفظ يدل على التعيين , فإنه ليس ممجمل . « غاية البادي : ص "م » 
(0) قولنا : بدليل يعضده : احيرازاً عن التأويل من غير دليل » 

فإنه ليس تأويلا” صحيحاً . 
وقولنا : بدايل . يعم القاطع والظبي” » فعلى ذلك تبيّن أن التأويل 
لا يتطرىٌ إلى النص . ولا إلى المحمل » وإتما يتطرق إلى الظاهر لا غير. 
وغاية البادي : وم » 
(م) فإن قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » محتمل أن يكون 
المراد من اليد القدرة . ومحتمل أن يكون الصارحة ». والاحمّال الأول 
مر توح بالنسبة إلى اللفظ » وهو هقوي بالدليل العقلي » بحيث صار 
راجحا مع ذلك الدليل » فهذا الاحمال المرجوح من حيث اللفظ . الراجح 
بدليل آخر عقلي أو معي . هو التأويل . وغاية البادي : وم ) 
9) أي : كالعام المخصوص عجمل » سواء كان متصلا” أو منفصلا. 
مثال المتصل قوله تعالى : « وأحلة لكم ما وراء ذلكسم إن تبتغوا 
بأموالكمٌ محصنين » ء وقوله تعالى : و أحلت لك بهيمة الأنعام إلا" ما 
دعلئى علدجم » . فإن الله تعاللى قد خص” العام الأول بصففة الاحصان» 
والثاني ما استثني عنه . وههما مجملان محتاجان إلى البيان . - 


حت ها د 


أو ايد 1( 6 كالمتواطبيء والمشيرك 5 
وقد يكون فعلا” » باعتبار عدم ما يبدل على جهة وقوعه .)١(‏ 


قر ضاف 


هفي : ورودالمجمل » 


جوز ورود امهمل في كلام الله تعالى » و كلام الرسول ٠‏ ص ١»‏ 
لإمكانه في الحكمة » ووقوعه فيها . 


د ومثال لمنفصل قوله تعالى : « اقتلوا المشركين » ٠‏ وقال الرسول: 
المراد بعضهم 1 
وأعلم : أن المصنرف أطلق القول في ذلك » وجعل كل العام المخصوص 
بحملا" » سواء خرص بمجمل أو لا » وفيه نظر . 
وغابة الادي : ص م » 
)١(‏ وهو : و الأسماء الي علم أن حقائقها غير مرادة » ويكون له 
مجازان » لم يكن أحدهها أولى من الثاني » وهذا القسم لم يذكره المصدرف 
صر نحاً بل اه ع و غاية البادي : ص ١م‏ ) 
6 النفعا من حيث هو فعل » م يدل على جهة وقوعه . من 
الوجوب والندب والاباحة » ما لم يقيرن به ما يدل عليها » فالفعل إذا 
تجركد عن القرينة , يكون مجملا” محتاجاً إلى أن يبان » أنه على أي وه 
وقع هن وجوهه . و غاية اليادي : ص١‏ - لالم ) 


عد ها عد 


« في : أشياء ليست مجملة وظن أنيا كذلك » 
فنها : التحليل والتحرم المضافان إلى الأعيان ٠‏ خلافاً 
للكرخي ٠ )١(‏ لإفادتها المعنى المطلوب من تلك الذات () . 
ومنها : قوله تعالى : ووامسحوا برؤسكم» [7/0], خلافاً 
أبعض الهنفية . 
لأن” الباء : إما للتبعيض » وإما للقدر المشترك بين اللجميع 
والبعض 3 ومعه| لا إجال مم( : 


)١(‏ عبيدالل بن الحسين الكرخحي . أبو الحسن : فقيه . انتهت إليه 
رداسة الحنمية 00 . موأده ف الكرخ سئة 76٠١‏ ه. ووفاته بغّداد سنة 
٠عم‏ ه له رسالة ف الاصول البي عاها مدار فروع الحنفية - ط » 
و 0 شرح الجاميع الصغير ) و ( شرم الجامع الكبير ) . 

5 أعلام الزر كلي لاوم يتصرف ) 


0 
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ل 

0 قوله : و حرمت علعم المبتة » : وما أشبهها من الآبات الني علق 
التحرمم فيها بالأءيان » مجمل . 

وذهب أدبو علي وأبو هاشم ؛ إلى أن ذلك مفهوم من ظاهره » وليس 

حم .. والعدة : ؟/م » 


١م‏ والذي نهو أه قْ هله الابة : ان الباء تفيد .عيض على م دناه > 


ل للاه١‏ | 


ومنها : الفعل المنني : خلافاً لأبي عبد الله البصري , لآن 
الإضمار لابد منه » وإضمار الصحة أولى »لأنه أقرب مجاز إلى 
الحقيقة )١(‏ . 

ومئها : أبة السرقة » لست مجملة قُ اليد ولا 0 4 
لأن اليد الموضوعة للعضو ء من المذكب », واستعاله في البعض 


- فما مضى » من أنها إتما تدخل للإلصاق إذا كان الفعل لا يتعدى إلى 
06 به بنفسه » فرحتاج إلى إدخال الباء المصى الفعل به . 
فأما إذا كان الفعل 5 يتعدى بنفسه . فلا يجوز أن يكون دخوها 
لذلك . 
فإذا ثبت ذلك » فقوله فامسحوا رؤوسك : يتعداى بنفسه . لأنه 
بحسن أن يقول : امسحوا رؤوسك , فيجب أن يكون دخوها لفايدة اخرى 
وهي التبعيض . 
إلا" أن ذلك البعض » لما لم كن مع 1 كان مر بين أي" 
بعضٍ شاء » ذإن لم بدايل أنه أر يد منه موضيع معان لا جوز غيره 
وقف ذلك على البيان » وصارت الآية مجملة من هذا الوجه . 
و العدة : م/و) 
() أقول : اختلفوا في قوله وع»: : لا صلاة إلا” بطهور , ولا 
صيام لمن لم 0 الصيام » ولا صلاة الا" بفاتحة الكتاب » ولحو ذلك . 
فمَال القاضي أبو بكر وأبو عبدلل البصري : أن ذلك مجمل » 
لأن حرف النني دخل على هذه الحقايق مع تحققها » فلابد من إضمار حم 
من الأحكام . كالصدة والككال » إذ في إضمار كل أحكامها مخالفة الدليل 
اكير فيجب الامتناع عذه » والبعض ليس اولى من البعض » فثيت الاأحمال. - 


 ١ههب‎ 


على سبيل ااز » وأما القطع فهو الإبانة )١(‏ . 


ومنع ذلك الباقون : وهو الحق ! ! 

وبيانه يتوقف على مقدمة : وهي أن اللفظ إذا ورد من الشارع , 
وجب حمله على الحقيقة الشرعية . إن لم يكن فعلى حقيقته العرفية » فإن 
لم يكن فعلى حقيقته اللغوية . 

فإن كيرت الحقايق » محمل على حقيقة ضمات اليها قرينة من 
اراق رازنل رك اتوزنة انيت لاله 7 

وكذلك : إذا تعذاّر- حمله على الحقيقة . ويكون له مجازات » محمل 
على أقرب مجاز إلى تلك الحقيقة . 

فإن تساوت المحازات » فَييَت” الاحال . 

إذا ثيتت هذه المقدمة فنقول : وجب حمل هذه الألفاظ على حقايقها 
الشرعية . 

ولو سام تعذر ذلك ٠‏ حمل على ني الفائدة » إذ هو المعهود من 
عرف اللغة . م يقال : لا ع إلا" ما نفع . ولا كلام إلا" ما أفاد , 

ولو سام أيضاً ني ذلك : حمل على أقرب مجاز إلى الحقيقة , 


وهي نني الصحة . لآن ني الضحة أشبه شيء بني الحقيقة » وعلى هذه 


٠ : غَانة‎ ١ | تم‎ ١ 
) 94١ 4٠ ص‎ ٠ لتقادر لا ا 0 غَانةُ البادي‎ 
اقول 5 اختاقوا قِ قوأه تعالى : () والسارق واأسارقة فاقطعوا‎ (00) 
. ٠» أيديها‎ 


فقال بعضهم : إنها مجملة من جهة اليد والقطع . 
أما اليد : فلأنها تطلق إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الكوع . وليس 
اعد الاحمالات أولى من الآخخر » فتكون مجملة . 
وأما في القطع : فلأن” القطم يطلق على البينونة وعلى السف” 2.- 
حم 1185 حت 


ومنها قوله و عليه السلام ): «ر فع عن امي الحطأوالنسيان ازله 
لين" المراد منه رفع المؤاخذة (؟) . 


-كا يقال فلان راىء القام فقطع يده . 

وقال آأخدرون : إندها لست مجملة . 

أما اليد : فإنها وإن اطلقت على ما ذكروه . لكنها حقيقة إلى 
المنكب » مجاز فما دونه » ولذلك يصح أن يقال لما دون المنكب بعض 
اليد » فكون ظاهراً في حملة اليد » فلا يكون مجملا . 

وأما القطع : فهو حقيقة للإبانة » والسف” إبانة لكن إبانة ذلك 
الجزء الخصوص . وقوخم فلان قطع اليد في الشق » مجاز في الى ؛ إطلاق 
الكل على الجزء » والقطع مستعمل في حقيقته » هكذا قيل . 

و غاية البادي : ص ؟و » 

6 الجامع الصغير : 9؟/4؟ » وكشف الخفاء : 5"#/١‏ . 

(0) قال بعضهم : إن قوله و عليه السلام » : « رفع عن امبي 
الخطأ والنسران وما استكرهوا عليه » » مجمل . لأن الخطأ ليس عر فوع 
عنهم قطعاً . فوجب أن يكون المرفوع حكاً من الأحكام . 

والّجواب : أن المراد رفع الموْ اخذة » لأن السيد إذا قال لعبده » 
رفعت عنك الخطأ ٠»‏ ينصرف عرفاً إلى رفع المواخذة . 

فكذلك إذا قال الرسول و« ع » ينصرف إلى رفع المؤاخحأة في 
الأحكام الشرعية » حسب العرف . وغاية الليادي : ص "1و ؛ 


لاسا قث 


قر ضرت 


في : تأخير البوان 


قد وقم الإجاع : على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة , وإلا لزم تكليف مالا يطاق : 

وأما تأخير هعن وقت اللخطاب : فقد منع أبو الحسين من 
تأخير البيان » فما له ظاهر وقد استعمل في خلافه () ٠وزعم‏ 
أن البيان الإجالي كاف فيه » وجواز تأخير البيان ٠‏ فها ليس 
له ظاهر » إلى وقت الحاجة : 

والأشاعرة : جوازوا التأخحصر مطلقاً 0) . 

احتج أبو الحشين : بأن" القصد من الخطاب الإفهام , 
وإلا كان عبثا . 

فإن كان المراد إفه-ام ظاهره مع عدم إرادته 2» كان 
إغراء” بالجهل : 

وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه » لزم تكليف ما لا يطاق. 

أحتجت الأشاعرة :. بأنة الله تعالى كدف بي إسرائيل 

)١(‏ كالعام في الخصوص . والنكرة اذا أريد بها معن » والأسماء 
الشرعية . و المعارج : ص /اه 0 

(0) أي : فما له ظاهر أم لا . وهامش المصورة : ص 4" » 


ا سد 


ذبح بقرة معيئنه : 
لقوله تعالى : 0 : ادع لنا ريك ادن لذا ما هي 0 
[ 55/5 ](0)ء ثم إنه تعالى ما بينها حبى سألوا . 
ولقوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبسع قرآئه ٠‏ ثم إن" علينا 
بيانه ) [ هلا / ١4‏ ]. وثم' للعراخي ؟0) . 
والحواب : أنها دلّتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة, 
وهو غير جائز إجاعاً ٠‏ فلابد من التأوبل () . 


(1) هكذا في المطبوعة » وفي المصورة : ص #٠‏ « لقوله : انها 
بقرة » ادع لنا ربك يبين لنا ماهي ؟ »2 . 

(؟) هاتان حجتان للأشاعرة على جوراز تأخير البيان عن وقت الخطاب 

و غاية البادي : ص 50و »© 

(م) الجواب : ان الايتين كا دلا بظاهرههما على تأخير البيان عن 
وقت الخطاب , كذلك دل.با على تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولا كان 
هذا باطلا” بالاحماع » فكذلك ذاك . 

أما الأولى : فلآن وقت خطابهم بذبح بقرة » كانوا محتاجين الى الذبح 
ولذلك سألوا سؤالا” بعد سؤال . 

وأما الثازة : فلآن الضمير ان عاد الى بعض القرآن » فلا دلالة 
فيها على محل النزاع » وان عاد الى الجميم » دل" على جواز التأخير عن 
وقت الحاجة أيضاً » ودل” أيضاً على احتياج جميع القرآن الى البان » 
وذلك لم يقل به أحد . 

اذا ثبت ذلك : فلابد من تأويل الابتين . 

أما الأولى فنقول :ان المأمور به في الحالة الاولى بقرة غير معرنة » - 


158 ل 


فرلا 


هي : جواز سماع المكلف العام من غير ماع ١‏ بخصصه » 


يحوز أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمع ما مخصصه 
خلا ذا لآبي علي ' ولآأبي الهذيل )١(‏ . 

لأنه : جوز في المخصوص بدليل العقل ٠‏ وإن لم يعلم 
السامع في العقل ما يدل عليه عندهها . 

فكذا هناء وقد سمعوا «... اقتلوا المشر كين ,]١/9[)‏ 


- ولذلك ألى بلفظة بقرة منونة » وما كانوا محتاجين الى البيان » بل أي 
بقرة ذيحوها وقع الامتثال للأمر . ثم لما سألوا » نسخ الله تعالى تلك » 
وأوجب بقرة معينه بالصفات المذكورة . وهكذا مروي عن انين عباس »© 
فإنه قال : لل ذخو أي دشرة أرادوا لأجزأت 2 لكنهم دوا عل التستف 
فشك د الله عليهم : 

وأما الثانية فنقول : لا نسم أن لفظة ثم للتراخي في الجمل + بل في 
المفردات سلمناه » لكن لانسلم أن المراد تأخير مطلق البيان » سواء كان 
تفصيلياً أو إحمااياً » ولم لا يكون المراد من البيان » البيان التفصيلٍ » 
وذلك لا ننكره نحن . ورغاية البادي : ص 5و لو )» 

» محمد نن الحذيل بن عبدالله ن مكحول العبيدي مولى عبد القيس‎ )١( 
من أثئمة المعنزلة . ولد في االصرة سنة ه8١ » واشتهر بعلم الكلام » وكان‎ 
حاسرن الجدل قوي الحجة , سريع الخاطر . كدف بصره في آخر عمره-‎ 


ما 


وم يسمعوا ه سنوا لم سا أهلن الكتاب ؛ (١)ه‏ إلا بعد 
حين (0) . 


-وتوفي بسامرا » له كتب كثيرة » منها كتاب سماه و ميلاس ؛ على اسم 
يهودي اسل على يده » توفي عام وم؟ ه . «الأعلام : برووم باختصار » 
)١(‏ المنتتى لانن تيمية : ؟/85م . 
0) استدل” المصنف على الجواز بوجهين : 
الأول : إن الخصم يسم جواز ذلك » إذا كان التخصص هو العقل » هم 
أنه يحوز ألا مخطر يبال المكلف المتخصص ذلك الوقت » فيجوز 
في المخصص بالنقل قياساً عليه » والجامع تمكن المكلف من معرفة 
المراد في الصورتين . 
والثافي : بالوقوع ٠»‏ فإن الله تعالى قال و اقتلو المشركين » © ولم يسمع 
انلخصص الا في زمان عمر وهو قوله وص »2 و سنوا بهم سنة 
الكتاب » . وغاية الأدي : ص ماو - 98 


ا لت 


1 5 س 
لزول 
« في : عصمة الأنتبياء » 


٠‏ راس 
مدهينا 5 


أن" الأنبياء معصومون : عن الكفر والبدعة خلافاً 
للفتّضيلية )١(‏ » وعن للكبائر خلافاً للدشوية ٠ )١(‏ وعن الصغائر 
عمداً خلافاً لجماءعة من المعتزلة . وخختطأ في الت.أويل خلافاآً 
للجبائيين , وسهواً خلافاً للياقين . 

وبالجملة : فالعصمة واجبة في كل زمان .وقد بينا ذلك 


(0 من الخوارج » فإنهم اعتقدوا أن كل ذنب فهو كفر , 
وجوازوا صدور الذنب عن الأنبياء . وغاية البادي : ص 99 ») 

(0) الحشوية : الحشو ىُ اللغة ما علا به الوسادة » وي الإصطلاح : 
عبارة عن الزائد الذي لا طائل نحته » وسميت الحشوية حشوية , لأنهم 
تحشون الأحاديث التى لا أصل لا . في الأحاديث المروية عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله . أي يدخلونها فيها وليست منها ء وحميع الحشوية 
يقولون : بالجبر والتشبيه » وأن الله تعالى موصوف عندهم بالتفس واليد 
والسمع والبصر » وقالوا : كل ثقةٍ من العللاء » يأتي يخبر مسند عن 
النبي رص ) ) فهو رحمة . 

راجع : التعريفات للجرجاني و الحشو » »الور العين: ص 5”#» 
الملل والنحل : ص ١١‏ . ئ 


5-5 فك 


ف عل الكلام » فلا حاجة إليه هنا )١(‏ . 


نف (نال 


في : وجوب التأمي بالنبي « عليه السلام » (؟) 


والحق !! ذلك . خلافاً لقوم (*) . 


)١(‏ وللمرتضى عل الحدى كتاب مختص بهذا الشأن » سمناه تنزيه 
الأنبياه » وهو في الشهرة 6الشمس . وهو مطبوع . 
وغاية البادي : ص ٠٠١‏ بتصرف ) 
(0) معناه : أنه إذا فَعَل فعلا' ! ! هل بجب علينا مثل فعله 
آم لا ؟ وليس الخلاف في الامور الجبايلة كالقيام والقعود » ولا فها علم 
اختصاصه و ص ) به . كوجوب صلاة الضحى . ووجوب الور ء 
ووجوب التهججد » والمشاورة » والتخيير في نسائه » وصوم الوصال ,2 
والزيادة على أربع حرار . ولا فما كان بياناً»,كقوله و ص » : وصروا 
كا رأيتموني أصلي » » و و خذوا عني مناسكسم 2 فإنها وقعا بياناً لقوله 
تعالى : (١‏ أُقَموا الصلاة 0 و ( لله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سيلا » . ْ ١‏ 
بل فما عدا ذلك : وهو إما أن يكون صفته معلومة هن الوجوب 
والندب والاباحة , أو لا تكون معلومة . و غاية البادي : ص ٠١١‏ ) 
(م) نخلافاً لأفي علي » تلميذ أني هاشم ن خلا د من اللمعيزلة » فإنه 
قال بالوجوب في العبادات . دون غرها من المناكحات والمعاملات . 
و غاية اليادي : ص ٠١١‏ ) 
5 


لنا : قوله تعالى : « , : . فاتبعوه . : . )[5/ 1١64‏ ], 
و ولمّد كان سم في رسول الله اسوة حسنة » [ م" / "١‏ ]ء 
وقوله : « قل إن كنم محبون الله فاتبعوني محببم الله [م/ 0م] 

إذا عرفت هذا ! ! فعنى التأسي به : أنه وعليه السلامن» 
إذا فعل فعلا” على وجه الوجوب . يحب علينا أن نفعله على وجه 
الوجوب » وإن تنفل” به . كذا متعبدين بالتتفعل ٠‏ وإن فعله 
على وجه الإباحة ٠‏ كنا متعبدين بإعتقاد إباحته » وجاز لنا فعله. 

هذا ! ! إذا علم وجه الفعل . 

أما إذا لم بعلم !! فقال ابن سريج )١(‏ : إنلّه للوجوب أي 
حمنا » وقال اأشافعى للندب ء وقال مالك (') : الإاباحة ء 
واكير المعتزلة : دقل الوق وهو الأقرب , 

لأن" عصمته تنفي القبح عنه , والوجوب والندب زائدان 


)١(‏ امد 3 د ن سريج البغدادي » أدو العياس »© فقيه الشافعرة 
فى عصره » مولده ووفاته في بغداد م وعم ه - 5٠م‏ هي 2 له نحو 6٠.‏ 
مصدئّف » وكان يلق بالباز الأشهب ؛ ولي القضاء يشيراز » وكان حاضر 
الجواب . [4 مناظرات ومساجللات مع محمد بن داود الظاهري » وله نظم 
حسن . 0 الأعلام : اما - ولار باختصار © 

فيه ان أنس ىن مالك الأصبحي ) الجميري »© و عبداللّ » امام 
دار الطجرة » إليه تنسب المالكية » مولده ووفاته في المدينة مو ولا هم 
من كتبه و الموطأ ‏ ط » ... ( الأعلام : ١١8/5‏ بتصرف واختصار » 


اهلكا 


فالمذرك هو الجواز )١(‏ . 


في : الترجيح بين القول والفمل (؟) 

إذا ورد خطاب متناول للأأمة خاصة ء ثم فعل «عليه السلام» 
فعلا" ينافيه » وجب المصير إلى الفعل . 

وإن كان متناولا” لنا وله » وبراخى فعله » صار منسوخا 
عنه وعدا , للتأمي . 

وإن تناوله دوننا ٠‏ كان منسوخحاً عنه : 

وإن كان الفعل متقدمآً 0) 2 وجب الثأمي . 

فإن كان القول متناولا” له خاصة » كان مخص-صا له عن 
ذلك العموم . 


(1) وأما الوقف : فبالحقيةة عائد” إلى القول ,الاباحة » لأن” التوقف 
في الوجوب والندب ٠‏ لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة . 
وغاية البادي : ص ٠١"‏ »© 
)١(‏ إذا تعارض قوله وفعله و ص » وغاية البادي : ص ٠١"‏ » 
(©) أي : وإن كان فعل النبي متقدماً على الخطاب . 
و هامش المصورة : ص 9م بتصرف » 


وها - 


وإن ثناول امته خاصة , كان حم الفعل حتصا تف , 

وإن كان عامآ لنا وله ٠‏ دل" على سقوط حك الفعل 
عنه وعدا . 

وإن لم يعم تقدم أحدهها , ب ,لأنه أقوى دلالة 
من الفعل . 7 


زر 


« في : تعبده بشرع من قبله ه 


الحق ! ! أنه و عليه السلام » , لى يكن متعبداً بشرع من 

قبله » قبل النبوأة ولا بعدها . 
وإلا ! ! لاشتهر » ولافتخر به أهل تلك الملّة » ولوجب 
مراجعة من تقد"م » لو كان متعبداً بعد النبوة , ولعلّم معاذاً )١(‏ 


5 معاد ن جبل ن مرو ارس الأنتصاري الخررجي‎ )١( 
صحاني جاال 20 الستة الذين جمعوا القرآن على‎ ٠ أبو عبدالر حمان‎ 
فو الي ورين ور أل يان فى © وآخى النبي « ص » بينه وبين‎ 
جعفر ءن أي طالب » وشهد العّبة مع الأنصار السبعين » وشهد بدراً‎ 
وأحدآ والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله و ص » . وبعثه رسو ل الله‎ 
ق . ه‎ ٠١ بعد غزوة تبوك ء» قاضياً ومرشداً لأهل اليمن » ولد عام‎ 
» بتصرف واختصار‎ ١١0/4 : وتوفي عام 1ه . 0 الأعلام‎ 
لاك‎ 


عند سؤاله )١(‏ . 


» حين بعثه إلى اليمن قاضم؟ً » فقال و عليه السلام‎ )١( 
. ؟ فقال : يكتاب الله‎ 0 
. فقال : فإن لم نجد ؟ قال : بسنّة رسول الله‎ 


5 


قل 1 فإن لم نجد ؟ قال ٠‏ اجتهد رأبى ( فأقركه وعليه السلام » . 


فاو كان متعداً بشرع من قيله » لأمره بالر جوع إليه . 
و هامش المصورة : ص ”م يتصرف 


0 ١و‎ - 


١ 


يذ الخ 
يوه 


الل 
في . تحر يفه 

النسح 5 اللغة ٠‏ التقل والتحويل ٠» )١(‏ وفيل : الإبطال 1 
مخطاب متراخ عنه ٠‏ على وجه لولاه لكان ثابتاً . 

واختلفوا ! ! فال القاضي ارو كر (9) : النسيح رفع . 

60 - 8 تاج العروس : ا : ) بتصرف 0 

(0) قوله : الثابت بالخطاب . محخرج رفع الحسم الثابت بالعقل » 

وااعا قال : حطاب متراخ عدةه )2 أنه لولم يكن. معراعفا 4 م يكن 
نسخاً بل بياناً , 

وقال : على وجه ولاه لكان ثابتا » لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن 
لها » دل مانا لإنتهاء الحم السابق . و غاية النادي : ص ٠١8‏ ) 

(م) محمد بن عبدالله بن محمد المعافري ٠‏ الاشبيلي المالكي . أنو بكر 

3 


ورحل إلى المشير ق4 ور ُ الأدب . وبلغ رشة الاجتهاد ف علوم الدن . 
وصددف كتباً فى الحديث والفقه والاصول والتفسير والأدب والتأريخ . 


ان العربي » قاض » من حفئّاظ الحديث . ولد في اشبيلية عام م5 هء 


وولي قضاء اشرراره . ومات يقرب فارس عام موه ه ودفن بها » من 
كته رو المحخحصول ‏ قِ اصول الفقه . 
5 الأعلام و١١‏ يتصرف واء_تصارٍ » 
00 5 


ومعناه أن خطاسه تعالى تعلق بالفعل ( نحيدث ولا طريان 
النستح ل 

وقال أبو اسحاق ( ) : إنه بيان انتهاء مدة الحم , بمعنى 
أن الخطاب الاول 3 0 بذاته 2 ذلك الوقت ا بعدهة 


حك آخر . 
لاف (ناف 


في : جوازه 
اكير المسلمين : على دلك . 
وخالف فيه ؛ أبو مس الأصفهاني (؟) . وجماعة من 


() ابراهم بن أمد المروزي » أبو اسماق : فقيه انتهت اليه رياسة 
الشافءة بالعراق يعد ان سر يج . مولده بنمرو الشاهجان و قصية خراسان » 
وأقام بيغداد اكير أنامه وتوفي صر عام .م ه . أه تصانئيف منها 
« شرح مختصر الأزبي » . ١‏ الأعلام ١/؟”‏ - 38 بتصرف ) 

(١؟)‏ محمد ْ حر الأصفهاني أبو .سم : وار » من أهل أصفهان 
معتزلي” » من كبار الكتاب » كان عالاً بالتفسير وبغيره من صنوف العم » 
وله شعر » ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العبّابي » واستمر إلى أن 
دخل ان بويه أصفمهان ؛ سلهة ١9م‏ هء فعزل . من كمه و جامع التأؤيل » 
في التفسرء أ, ربعة عشر مجلداً . و « مجموع رسائله ». ولد عام 4ه 
ونوفي عام ”0م ه . و الاعلام جاعم بتصرف » 


0# ا١ة/ه‎ 07 


اليهود )١(‏ ء 

لنا : أن" الأحكام منوطة بالمصالح » ولا امتناع في كون 
الوجوب مثلا” مصلحة” في وقت » ومفسدة في آخر . 

فأو كلف به دائماً علزم التكليف بالمفسدة » فيجب ر فعه 
2 وقتب كونه مفسدة » وهو المطلوب . 

ولقوله تعالى : ١‏ ما ننسئح من آيةر أو دنسها نأت مخير 
منها . .. )2 [51/ل١٠‏ ]. 

ولآن” النسخ وقع في شرع لليهود ٠‏ كتحريم كثير من 

الميوان على لسان مومبى (ع) 2)١(‏ مع إداحته اتميع عدا الدم 


(1) اليهود : من هاد الرجل . أي رجع وتاب » وإما لزمهم هذا 
الاسم لقول موسمى وع © : « إنا هدنا إليك » » أي رجعنا وتضرعنا » 
ويسمون بني إسرائيل . 

واليهود : ند عي أن الشريعة لا تكون إلا" واحدة » ابتدأت ععوسى 
وتمدت ء فل يكن قبله شريعة إلا حدود مواي.ة وأحكام مصلحي.ة » ولم 
جيزوا النسخ أصلا . 

قالوا : فلا يكون بعده شريعة اخدرى , لأن النسخ في الأوامر بداء 
ولا بجوز البداء على الله . 

ش ر حمعاً بين : الملل والنحل ”7/و  7١‏ وقاءوس الألفاظ 
والأعلام القَرآنية ص 9؟؛ ‏ .م4 بتصرف واختصار » 

فه4 5 اليهود : وهو اشهر من اشتهر في الكتب المقدسة » من 
صلااح 5 القدمم 1ك من المياه د قِ قصر فرعون بطلب منع- 


ك2 


على لسان نوح )١(‏ » وغير ذلك من الأحكام )١(‏ . 


- زوجته » ثم لجأ إلى يرية سينا » وأرسله الرب منقذاً شعبه العبرانيين 
من مظالم فرعون . فخا,رصهم وجاز معهم برية سينا مدة أربعين سنة » 
أعطاهم في خلاها لوحي الوصايا الي تلقاها من اارب في جبل حوريب » 
وس" لم الشرايع » لقب ب ١‏ كلم الله » . 
و المنجد في الأدب والعلوم : ص 07١‏ بتصرف » 

وللتوسع !! براجع « قامرس الألفاظ والأعلام القرآنية : ص 55 
انض "' 

)١(‏ نبي مرسل : وهو أبوسام وجام ويافث » نجا مع القلّة المؤمنين 
به » من الطوفان . على ما جاء في الكتاب المقداس والقرآن الكريم . 

و المنجد في الأدب والعلوم : ص 5ه بتصرف » 

وللتوسع !! براجع « قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية : ص وم , 

0) إن النسخ لو لم بجر لم بقع في شرعهم لكنه وقع » فإنه جاء 
في التوراة , إن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك » إني جعلت 
كل دابة, مأكلا” لك ولذريتك » وأطلقت كم كنيات العشب » ماخلا 
الدم فلا تأ كلوه . 

ثم حرام الله على مومسى وعلى بني اسرائيل كثير من الحيوان » 
وجاء فيه أن الله تعالى . أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه » ثم حرام ذا 
في شريعه من بعده . 

وأيضاً : أن العمل كان مباحاً في يوم السبت . م حرم على موسى 
وفومه . 

وكان الختان في شرع إراهم جائزاً بعد الكبر » وقد صار واجباً - 


- ل/ا/ا١‏ لس 


واحتجاج اليهود بقول موسى : ه تمهكوا بالسبت أبدأً » )١(‏ 
ضعيف . 

لأن" التأبيد يطلق على الزمان الطويل : 

كقوله في التوراة : « يُستخدم العبد ست سنين» ثم عرض 
عليه العتق » فإن ألى دُقبت أذنه ؛ واستخدم أبداء ؛ وفي موضع 
آخر : ٠‏ يستخدم العبد خ+سين سنة » ثم يعتق في تلك السنة ». 

وأيضاً توائر اليهود انقطع » لآن" ١‏ متنصّر » () أفناهم 
إلا من شذ . 


إذا عرفت هذا ! ! فالنسح قد وقع في القرآن ىا في : 


-يوم ولادة الطفل في شرع مومى . 

وكان الجمع بين اخختين مباحاً في شريعة يعقوب , وقد حرم ذلك 
في شريعة من بعده . وغاية البادي : ص 1١١١-1١٠١‏ » 

() فاحفظوا السبت فانه مقدس لم . ومن خرقه يأُمتل قتلا . 
كل من يعمل فيه ملا » تنقطع تلك النفس من شعبها » فايحافظ بنواسرائيل 
على السبت مواظبين عليه مدى أجياهم عهداً أبدياً و سفر الخروج : فصل 
"١‏ »ء ص ١45‏ » طبع ببروت سنة لم9١‏ م 6 . 

(9) ملك البابليين ( 04> ق م ١‏ ق م )ء أغار بحملاته على 
مصر » وفتح اورشلم وأحرقها » وأجلى أهل يهوذا إلى بابل بعد تقتيل 
الكثير منهم » وسجن من بتي منهم في سجون خاصة » لا زالت آثارها 
باقية في بابل حتى اليوم . « المنجد في الآداب والعلوم : ص55 بتصرف » 


- 1178 سس 


القبلة )١(‏ » والإعتداد للوفاة )١(‏ , وثبات الواحد للعشرة (”)) 
ووجوب .تقديم الصدقة على المناجاة (؛) . 

وقوله تعالى : ولا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 

4١ [‏ / 45 ]ء بريد به لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله , 


() كا في قوله تعالى : , فأيها تولوا فَثمء وجه الله » . 
منسوخة بقوله : م وحرث ما كنم فووا وجوهم شطره ) . 
« الناسخ والمنسوخ : ص 39 ؛ 
(0) كما في قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول » . 
منسوخ بقوله : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجساً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ٠‏ . 
« الناسخ والمنسوخ : ص  ”1‏ لام بتصرف » 
(م) ها في قوله تعالى : « إن يكن منم عشرون صارون يغلبوا 
مأتبن و إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذن كفروا بأنهم قوم لايفقهون 6. 
نسخ ذلك بقوله : م الآن خفّف” الله عتكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن 
يكن منكم مأة صاررة تغلبوا مأتين » . 
0 الناسخ والمنسوخ : ص 9ه بتصرف ) 
(4:) كما في قوله تعالى : « إذا ناجيهم اأرسول فقدموا بين بدي 
مجوام صدقة ذلك خير لكم وأطهر » . 
نسخت ,رقوله : م أأشفقتم أن تقد مو ا بين بدي نجو 1 صدقات 
فإذا أ تفعلوا وتاب الله علي فاقيموا الصلاة وآثورا الزكاة واطيعورا الله 
ورسوله والله خبير مما تعملون ١‏ . والناسخ والمنسوخ : ص /الا يتصرف ) 


لاا - 


ولا بأتيه من بعده ما يبطله , لاما نوهّمه أبو مس » من نفي النسيح ' 


في : نسخ الشيسىء قبل مضي وقت ضمله 
ذهب المعتزلة : إلى بطلانه : 
لاستحالة : كون الشيء حسناً وقبيحاً في وقت واحد , 
والأمر بالقببح والنهي عن الحسن . 
فذلك الفعل في ذلك الوقت : إن كان حسناً استحال النهي 
عنه » وإن كان قبيحاً استحال الأمر به . 
والأشعرية ذهبوا : إلى جوازه . 
لأنه تعالى أمر ابراهيم )١(‏ بذبح ولده » لقوله تعالى : 
)١(‏ ولد إبراهم و عليه السلام » بارض بابل منذ آلاف السنين ؛ 
وهو من سلالة سام بن نوح »ء وكان أهل بابل يعبدون الكواكب والأصنام 
ويؤهون .ملكهم النمروذ بن كتهان » وكان آزر أبوه ينحت الأوثان لقومه 
ويتولى خدمتها » . 
ونشأ اراهم سلم العقيدة ,» وقد آتاه الله رشده » فمقت الأوثان 
وحارب عبادتها » ودعا الى تبذها وعبادة الوأحد الأحد , وبءن” لقومه 


أنها لا تضر- ولا تنفع » ولكنهم أبوا . . 
ويُعرف ابراهم عليه السلام بخليل الله وبأبي الأنبياء , لأنه ظهر من- 


.م1 سا 


و إني أرى في المنام أني أذبحك » [“0” / ٠١"‏ ]2 ثم نسح عنه 
بالفدية )١(‏ . 

وهذا !! أقوى عندي . 

والجواب عن حجة المعتزلة : أن الحسن والقبح ٠‏ كما 
يوأصف الفعل بهما . فكذا يلحقان الأمر" فجاز أن يكون 
الشيء <سناً . 

إلا أن الأمر به يشتمل على نوع مفسدة ٠‏ فيلجقه النسنح 
بإعتبار لوق القبح للأمر لا للمأمور . 


2 


« في :ما بحرز نسخه» 
يحوز : نعنح الشيء إلى غير بدل » كالصدقة أمام المناجاة 
وإلى م هو أثقل (9). 
-ذريته أنبياء كثيرون , وقد اتاه الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي سمي في 
سورني النجم والأعلى بصصحف اراهم . 
و قاموس الألفاظ والأعلام الفرآنية : ص ١" ١١‏ باختصار » 
)١(‏ بقوله تعالى من نفس السورة ‏ الصافات الآية ٠١8‏ - : 
و وفديناه بذبح عظم 40 . 
له ألا رى أن قوله : 0 وعل الذن يطرقو نه قدية طعام مسكين 4 حت 


اما - 


ونشئح التلاوة دون الجكم )١(‏ ؛ وبالعكس () . 
و نسح اير مع تعدد ممتضاه » كمَوله :0 أعمرت نوحآ 


-اقتضى كون المكلف مخيراً في الصوم . 

5 حدم ذلك وألزمه مع ما هه من إيادة المشقة على التخيير 2 
بقوله : و فمن شهد من الشهر فليصمه » تقديره : فمن شهد منكم الشهر 
حيداً حاضراً صحرحاً عاقلا الغا فليصمه . 

و جمعاً بين : العداة 758/9 » والناسخ والمنسوخ ص “م ) 

)١(‏ وقد مثلوا لذلك باآية الرجم النبي رواها عمر بقوله : « الشيخ 
والشيحة إذا زنيا فار حموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكم . 

و الناسخ والمنسوخ : ص 76 بتصرف ) 

وللتوسع ! ! براجع البيان في تفسير القرآن » للإمام الخوثي : 
ص  "5"١"”*‏ 5©" . 

0) وأما ما نسخ حكه دبي خطه : فهو في ثلاث وستين سورة 
مثل : الصلاة إلى بيت المقدس » والصوم الأول » والصفح عن المشر كين» 
والإعراض عن الجاهلين . الناسخ والمنسوخ : ص 56 ») 

وللتوسع ! ! براجع و البيان في تفسير القرآن ٠»‏ للإمام الأوثي : 
ص هوه" - "50# . 


لك الما سل 


آلف سنة, ثم يقول : وعمّرته ألف سنة إلا حمسين عاماً» )١(‏ . 
ونسح الأمر المقينّد بالتأبيد » لآنه شرطه )١(‏ . 
ونشنح المتواتر من السنة تمثله () . وحخبر الواحد عقلا غير 


)١(‏ يجوز نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه . سواء كان ماضياً أو 
مستقبلا” » وعداً أو وعدداً . وهو مذهب المرتضى » خلافاً الجبائيين والقاضي 
أبي بكر . 
ستاك لفن عل الولو ف نان سورك فقوي إن كان مس 
كقوله و عمّرت نوحاً . . . ؛ يجوز أن ينسخ بقوله « عمرته الف سنة 
إلا حسين عاماً » . 

ويكون الناسخ بيانآً لإخبراج بعض ما تناوله اللفظ » قياساً علىالأمر 
والنهي , فيجوز في الجميع إما بالقياس عليه أو لعدم القايل بالفرق . 

وغاية البادي : ص ١١4 - ١١18‏ ) 

(0) كقوله مثلا” : و افعلوا هذا الفعل أبداً » » خلافاً لقوم . 

ودليلنا : أنه نسخ شيء مشروط ٠»‏ بكون ذلك الثهيء وارداً على 


لأنه أو ّ يكن كذلك ع ( 


م يكن رفعاً ؛ وشرط الشيء لا ينافيه . 


وا غاية البادي : ص ١١4‏ ) 

() واستدلوا : بان التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالتوائر , 
وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « ألا 
أن القاة قد و لق » . استداروا ممحجرد خيره » ولم يذكر الني وص» 
عليهم . وغاية البادي : ص ١١4‏ »0 


0 ا 


. )١( واقع‎ 

و نسح خير الواحد بمثله )١(‏ وبالمتوابر . 

ونسيح الكتاب بمثله , خلافاً لاشافعي . كالقباة والعدّة (0) . 

ونسنح الكتاب بالسنة المتواترة ٠‏ كالحبس في البيرت , 
خلافاً له (4) . 

أما الإجاع : فلا ينس_تح, لآن شرط إنعقاده وفاة الرسول 
و عليه السلام » . ولا ينسح به » لآن وقوعه على خلاف 
النص خطأ (ه) ' 


) ١١9 عند الجمهور تحلافآ لأهل الظاهر . وغاية اليادي : ص‎ )١( 
وقد وقع ذلك على ما روي : لأن الني نهى عن إدخار لحوم‎ )( 
. الأضاحي وزيارة القبور‎ 
. نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الأضاحي‎ 
٠» 45/١9 : د العدة‎ 
(م) ماذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه » كان من‎ 
زالة قلمه , ل ما وقفت على خلاف فيه : لا له ولا لغيره من مجوازي‎ 
6» ١٠١ النسخ . وغاية البادي : ص‎ 
لقوله‎ ٠» لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيروت‎ ):( 
. ) تعاللى : « فامسكوهن” 2 اأبيوت حى يتوفاهن الموت‎ 
ثم إن" الله تعالى نسخه بآية الجلد, ثم إن" النبي” نسخ الجحلد بالرجم.‎ 
) ١٠١ وغاية البادي : ص‎ 
)2ه( أما الأول : فلآن شرط انعقاد الأجماع وفأة النبي و صلى الله حت‎ 


ب لا 


فر 


وي : زبادة العبادة أو نقصانها » 


لا خلاف في أن زيادة عبادة على العيادات يد 
في ال ره : : لعن الاح 

للعيادات » وزيادة غبرها نسح عند أني حنيفة » خلافاً للشافعي: 

والحق !! ما قاله أبو الحسين : وهو أن الزيادة لاشك 
أنها تفنضي زوال أمر 3 وأقله عدمها 5 

فإن كان الزايل حكماً شرعياً » وكانت الزيادة متراخية 
- عليه وآ له » : لأنه لو كان حيآ وخالف لم يكن احماعاً » لأنه سيد المؤمنين 
وإن وافق فالعبرة بقوله . 
والكل باطل . 

أما الأوتلان : فلأنها إن كانا موجودن وقت انعقاد الاحماع » كان 
الاحماع على خطأ ٠‏ وإن / يكونا موجودن استحال حدوثه) » لاستحالة 
حدوث كتاب أو سنة بعد النني ده ص 4 . 

وأما الثالث : فنقول انعقاد الأجماع الثاني » إن م يكن عن دليل 
فهو خطأ » وإن كان عن دليل عاد التقسم الأول . 

وأما الثاني . فلآن المنسوخ به أما أن يكون نصاً أو احماعاً . والأول 
باطل لأنه يقتضي وقوع الاجماع على خلاف النض فيكون خطأ » وكذا 
الثاني لما تقدم من أنه لا ينسخ .2 وغاية البادي : ص ١١8-1١١١‏ » 


-- 1١م6‎ 


عنه , سُميت تلك الإزالة نسكاً وإلا فلا زيادة , 

وزيادة التغريب يزيل عدمه » وهو حم عقلٍ مهتند إلى 
البراءة الأصلية ٠‏ لأن إيجاب الحد لا إشعار فيه » بننى الزائد 
ولا إثباته . 

إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد 
عيب الر كعتين . 

فكان نسخاً لهذا الحكم لا للر كعتين ‏ لأن النسنح لا يرد على 
الأفعال ‏ » ولا اوجوبهاء ولا لأجزائها؛ لأنها كانتاممجز ثتين 

والآن! 'إنما ل تجر بالوجوب الثالئة » ووجوب الثالثة نما 

يرفع نفي وجوبها » وني وجوبها عقلٍ )١(‏ . 


)١(‏ قول أني الحسين : هو أن تلك. الزيادة » لابد أن تقتضي زوال 
أمر » ولو لم 34 إل عدم ذلك الأمر الكان قبل الزيادة . 

ثم إن الزائل بتلك الزيادة : إن كان حكماً شرعياً » وكانت الزيادة 
متراخية عنه , سمميت تللك الازالة نسخاً . ولا يقبل الزيادة بر الواحد . 

وإن كان حكاً عقلياً » وهو اليراءة الأصلية ع م 00 كن 
ويقبل الزيادة حير الواحد . 

فزيادة التغريب » أو زيادة عشرين على جلد عمانين » انما يزيل 
عدم وجوب الزايد على المانين . 

وهذا العدم كاذ معلوماً بالعقل لا بالشرع » لأن إيجاب المانين » 
أعم من أن يكون مع الزائد أو مع عدم الزائد » والعام لا دلالة له على 


الخاص » ويجوز قول خبر الواحد فيه . ِِ 


- ١856 - 


وأما نقصان جزء العبادة : فالحق !! أنه ليس نسحا للعبادة » 
أن المقنضي للجزئين ثابت ‏ وخروج احدهما لا يقنضي خروج 
الآخر » وكذا شرطها . 

نعم » إنه نسح للجزء أو الشرط )١(‏ . 


- وزيادة ركعة على الركعتين » كالصبح قبل التشهد نسخ . لأنها 
مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين » وذلك الوجوب حم شرعي ء 
ولا يحوز قبول خبر الواحد فيه . 
وليس ذلك نسخاً للركعتين . لأن النسخ لا يتناول الأفعال , ولا 
لوجوبها » لأن وجوبها لم زل ؛ ولا لأجزائها لأنها مجزيتان » وإثما 
انتا مجزيتين من دون ركعة اخرى . 
والان لآ يجحزيان الا مع ركعة : وذلك تابع لوجوب ضم ركمة 
اخرى »2 ووجوب ر كعة اخرى )» ل رفع إلا 5 وجوبها 2 ونش وجوبها 
إما حصل بالعقل . 
و غاية اليادي : ص ١١" - ١١80©‏ ») 
)١(‏ فنسخ الوضوء لا يكون نسخاً للصلاة » بل يكون نسحا لبعض 
الأجزاء » لأن الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية , فبعد النسخ صارت 
مجرية . 
وكذلك يكون نسخ الشرط نسخاً لجحزئه » والا لم يكن نسخاً الشرط 
بل لجحزء الشرط . وقد فرضناه كذلك . 
وهكذا الحم في سائر العبادات المركبة . 
وغايه اليادي : ص ١77/- ١٠١‏ ») 


لاما ب 


يه.الإجماع 
وه 


الززل 
2و 
«في : إجاع أمة محمد » 
إجاع امة محمد صلى الله عليه وآله حق . 
أممّا على قولنا فظاهر » لأنا نوجب المعصوم في كل” 
زمان » وهو سيد الأمة , فالحجة في قوله . 
وأما المخالف !! فلقوله تعالى : « ومن بشاقق الرسول من 
بعد ما تبيئن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فولله ماتولى» 
[ 11/4 ] والتوعدد على اتباع غيرسبيل المؤمنين يقتضي وجوب 
إتباع سبيلهم : 
ولقوله تعالى : « وكذلك جعلنا؟ أمة" وسطاأً. . . » 
[ ؟/:4١‏ ]ء والوسط العدل )١(‏ . 
ولقوله تعالى : ٠‏ كتتم خير أمة أخررجدت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكسر : . : » [ 111/6 ] وهو يقتضي 
أمرهم بكل' معروف » ونهيهم عن كل منكر . 
ولقوله وعليه السلام ») : ١‏ لا مجتمع امي على الضلالة » (؟) 
121000111 وتفسير المي : 0/١‏ » والصافي : 
١/بول»ء‏ والتبيان : 5/9 . 


5) رواه : أحد في مسنده ء والطراني في الكير » وان أي خيدة 
فى تأرعه و المقاصد الحسنة للسخاوي : 450/١‏ © . 


حك 4٠‏ هس 


فر 


في : إحداث قول ثالث » 

لا يحوز إحداث قول ثالث , إن لزم منه إبطال ما 
أجمعوا عليه . 

كالجد ! ! قبل : له المال ٠‏ وقيل : يقابسمه الاخ : 
فحرمانه باطل . 

وإن لم يعتلزم بطلان الاجاع , جاز لعدم المانع )١(‏ : 

)١١‏ اذا اختلف أهل العصر على قولين » 0 أحد ث من بعدهم قول 

تالتةغ: فجعه الا كرون : 

كوطىء البكر ء. ثم يجد عيباً ٠‏ قيل بمنع الرد ء وقيل : ترد مع 
الأرش » فالقول بالرد مجاناً قول ثالث . 

وكالجد مع الأخ » قلى : يرث المال كللّه » وقيل : بالمقاسمة., 
فالقول بالحرمان قول ثالث . 

وكالام مع زوج وأب أو زوجة وأب ٠‏ قيل : ثلث الاصل » وقيل: 
ثلث ما بى ., فالفرق قول ثالث . 

وكالنية في الطهارات »؛ قيل : تعتبر في الجميع . وقيل : في البعضض 
فالتعمم بالنني قول ثالث . 

والفسخ بالعووب الخمسة » قيل : يفسخ بها » وقيا, : لا , فالفرق 
قول ثالث . 

ومنهم من فصدّل” ! ! وهو الصحيح ٠‏ فقال : إن كان الثالث برفع - 


- ١و‏ سس 


ولو م فصل الامة بين المسألتين )١(‏ . 

فإن نصنوا على عدمه . امتنع الفصل ٠‏ وكذا إن عنا.م" 
إنحاد طريقة الك في المسألتين » كالعمة والحالة . علة إرثها 
كونها من ذوي الأرحام» فمّن' ورآث إحداهما وراث الاخرى 
ومن" مئع إحداهما منع الأخرى )'١‏ . 

وإن لم يكن كذلك جاز (") . 


-ما اتفقا عليه فممنوع ؛ كالبكر فإن الإتفاق على أنها لاتثرد مانا ٠‏ وكالجد 
فإن الاتفاق على أنه رث » وكلنية فى الطهارات . 

وإِن كان له رفع 4 بل وافق 13 واحد من وجه وخالف من و<ه 

فجائر . إذ لا مخالفة لإجماع . كفسخ النكاحم ببعض العيوب الخمسة دون 

بعض ء فإنه موافق في كل صورة مذهباً . «هنتهى الوصول : ص 4؛») 

() بل حمعوا بينها في حم من الأحكام الخمسة » فهل أن بعدهم 

أن يفصتلوا بينها ؟ ويمخصوا إحداهها يحم والأخرى حك آآخر أم لا ؟ 

والحق !! التفصللى . و غانَةَ اليادي : ص ١468‏ ») 

) إذا لم يفصلوا بين مسألتين . فهل أن بعذ هم الفصل ؟ والحمق 

إن نصدوا بعدم الفرق 2 أو انحد الجامع » كتوريث العمة والخالة , لم 

كر 6 لآنه رفع مم عا ه 4 وإلا جاز ٠‏ لك منهاج الوصول. : ص 6١‏ ) 

ف أي إن ُ يعلم اتحاد طريقه . 
١‏ و هامش المصورة : ص با" ) 


> 


دفي :ها وما لا ينعقد الاجاع به » 
وإذا أجمع أهل العصر الثاني ؛ 00 أحد قولي العصر 
الأول ,50_)ء تعمل الإجاع : 
واو أجمع أهل العصر على حِكم » بعد إختلافهم على 
قولين , إنعقد أيضاً . 
وإنقراض العصر عير مير ؛لتناول أداة الإجاع , مع عدم 
الإنقراض *) . 


. خخلافاً للصيري” . كأ في منهاج الوصول : ص 8ه‎ )١( 

() وقد وقع . كاختلاف الصحابة في بيع امهات الاولاد ء ثم 
اتفق من بعدهه على المنع . و هنتهى الوصول : ص ه؛ »© 

5 اعم ! ! أنه لا يشترط إنقراض العصر في انعقاد الاحماع , 
أي إذا أتفق أهل العصر على حثم : كان حجة وإن لم ينقرضوا » خلافاً 
الأحمد ن حذيل وابن فورك . 

لنا : إن ادلة الاجماع تنا وهم وإن ل ينتقرضوا : لدخول المعصوم 

٠‏ ولأنهم كل المؤمنين 

اك : لو اشيرط انقراض العصر لم ينعمّد احماع أصلا , واللازم 

داطل فالماز وم مثله . وغاية البادي : ص 4؛١‏ » 


ل 


ولو قال بعض أهل العصر قولا” » وسكت الحاضرون , 
فالق أنه ليس بإجاع ٠‏ لإحمّال السكوت غير الرضا (') . 

ولو قال بعض الصحاية قولا” 1 وم يوجد أله مالف 2 
ُ يكن إجاعاً (؟) . 

واجاع أهل المدينة ليس محجة ٠‏ خلافاً لمالك ٠‏ لأنه-م 
بعض الم منين (*) . 

)١(‏ احتج المصدف على أنه ليس بإحماع ولا حجة ». بأن السكوت 
كأ محتمل الرضا ولموافقة » محتمل وجوهاً أخر : ومع الإحتال لم يكن 
الجزم » بل ولا الظن . 

وتلك الوجوه : أن يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه » كما روي 
أن ان عباس وافق عمر في مسألة العول » وأظهر الخلاف بعده » وقال : 
00 امهيا .. 

أو أنه لم جتهد فيه فلم بجر له الإنكار . أو أنه اجتهد لكنه لم يصل 
إلى الحم فتوقضف ء أو أنه اجتهد ووصل الى حكم لكنه ينتظر الفردة ؛ 
أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب »2 أو أنه بعلم أن غيره أنكر عليه 
وكفاه المؤنة . وغاية البادي : .ه١5 ٠6١‏ متناً وهامشاً , 

لآن” ذلك : إما أن يكون مما عم تلوف وال 

فالأول : لابد أن يون للباقين فيه قرول » إما مخالف أو موافق : 
وإن لم يظهر فجرى ذلك مجرى السكوت » وقد تقدم ذلك . 

والثافي : محتمل أن لا يكون للباقين فيه قول . وحينئد لم يكن 
إجماعاً . رغاية البادي : ص ٠١١‏ » 

رم) قال مالك رضي الله عنه : إجماع أهل المدينة حجة » لمَوله - 


ع 345 بج 


أما إجاع العئرة فإنه ح<يجة ( لقَوله تعالى ٠:‏ () إتما ريل الله 
ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا»[88/ 4"] : 

ولقوله ( عليه السملام ) : 3 إني تارك فيكم ما إن كشكم به 
ان تضدوا , كتاب الله وعترتي أهل بتي » )١(‏ : 


2 


«في : شرط الاجاع » 
لايحوز الإجاع إلا عن دليل ) ؛ وإلا ازم الحطأ على كل 
الأمة . 
وهل يعتير قول العوام في الإجاع ؟ الحق !! عدمه , لآن 
قول العامي لا ا-دليل » فيكون خطأ” . 


-عليه الصلاة والسلام : و إن المدينة لتنى خبثها ») 2 وهو ضعيف . 
« منهاج الوصول : ص ١ه‏ ) 
)١‏ حديث الثقّان : ١/ه‏ » وها بعدها . 
وللتوسع ! ! راجع و الاصول العامة للفقه المقارن » للجة مد تبي 
الحكم :ا ص ه6١‏ - ١84‏ 2 محث : ( أهل البيت » . 
(؟) وقال فوم : جوز أن يكون بقار امك . 
لنا : أن القول في الدين» من غير دليل ولا إمارة » خطأ » ولا تجمع 
الأمة على خطأ . وأدضاً : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة . 
١‏ منتهى الوصول : ص "#؛ ») 


هو ل 


فلو كان قول العالم خطأ” , ازم إجاع الأمة على ادطأ . 

ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ٠‏ ولا بالمتكلم 
في مشائل الفقه » ولا بقول الحافظ للمسائل والأحكام إذا لم 
يكن متمكناً من الإجتهاد ؛ لآنهم كالعوام؛ فها لا يتمكنون من 
الإجتهاد فيه . 

وبتعتبر قول الأصولي في الأحكام , إذا كان متمكنا من 
الإجتهاد فيها » وإن لم يكن حافظاً لا . 

وإجاع غير الصحابة حجة ٠‏ لتناول الأدلة له )١(‏ . 

ولا يحوز وقوع اللخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة , 
ومن الشطر الآخر في اخرى؛ لإستلزامه مخطيئة كل الأمة .)١(‏ 


6 خلاو لأهل الظاهر . 
لنا ٠‏ ان أدلة الإجماع تتناوهم ؛ إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم » 
وأما عند الجمهور فلأن سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه . 
غاية البادي : ص ١١"‏ » 
(0) لا يجوز إنمسام المجمعين إلى فرقتين : مجمع كل" واحدةٍ منها 
ببن حق” وباطل » لأن الامام مع أحدهماء وهو بمنع من اتفاقهها على الخطأ. 
0 المعارج :ا ص “الا 0 


بن 3ع 


الَصالتَاسّع 
١ 3‏ الإتخسار 
له 


ازول 
زو 
« في : تمريف الخبر وأقسامه » 
ماهية اللدير معلومة بالضرورة (0) . 
وإن عر ض اشتباه » مير بها محتمل الصدق والكذب , 
ولا محلو عنهها : 
وهو : إما أن يكون مقطوعاً بكو له صدقاً » أو بكونه 
كذباً ٠‏ أو يحوز فيه الأمران . 
والأول سبعة : المتواتر (9) . وما عل وجودا مسخبر هو 
إمابالضرورة «”) او بالاسة_دلال » وخيبر الله » وخبر رسوله ١‏ 
وخبر الإمام عندناء وخبر كل الأمة . والخبر المعتضد بالقرائن (؛) 


(1) الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر © نفياً أو إثباتاً . 
) المعارج : صصص كلا 6 
)١(‏ من قبيل حديث : و من كذب على متعمداً فليتبو أ مقعده من 
اأنار » »كا في صحيح مس ٠ ١/4,‏ وه شرح البداية في علم الدراية : 
ص ١6‏ »ع ومصادر آأخر مذكورة فى هامش «١‏ علوم الحديث 2 لصبحي 
الصاح :ا ص 5٠‏ ) . 
(م) مخيره بفتح الباء » كوجود مكلة و شرح البداية : ص ١١‏ ). 
42 من ير عن مر صضه عند الحكم ' ونيضه” وأونه بدلان عليه 5 
وكذا 0 يلخي عن هوت أحد ؛ والنياح والصياح في بيته 2 
وكنا عالمين عرضه . ١‏ شرح البداية : ص ١١‏ ) 


د 5 


والثاني : احبر الذي ينائي مخبراه' وجود ماعل" بالضمرورة 


أو بالاهتدلال )١(‏ . 
هرا 


« في : إفادة التوا بر العم ( 
الحق !! أن خبر المتوائر يفيد العلم الضروري ٠‏ خلافاً 
للسيد المرنضى حيث وقف () ؛ ولأني الحسين حيث قال : 


انه نظري . 


69 ودو 1 حمسلة أشاء 5 
الأول : ماخالف ضرورة العمل . . الثاني : ما أحالته العوايد .. 
الثالث ٠:‏ ها خااف يل العقل 0 الرايع : ما خالف النص القساطع 
من الكتاب والسنة المتوائرة . . الخامس : ما خالف الاجماع . 
/ المعارج : ص /الا » 


ع6 
3 


0) ذهب المرتضى إلى أن أخدار البلدان والوقايع والملوك وهجرة 
الي ومغازيه . وها يجري هذا اخرى . يجوز أن تكون ضرورة من فعل 
الله تعالى » وبحوز أن تكون مكرسية من فعل العاد . 
وأما ما عدا أخبار البلدان ‏ وما ذكرناه مثل العلل بمسجزات النبي ؛ 
وكثير من أحكام الشريعة . والنص الخحاصل على الأئمة و عليهم السلام ن. 
فيقطع على أنه م.ستدال عليه » وإذا كان كذلك وجب التوقف . 
ب العدة : 59/١‏ راء_تصار » 


5 


لآن جزمنا بوقوع الخ-وادث العظام كوجود محمالدل 
د عليه السلام » . وكحصول البلدان الكبار ‏ لآ يَقنصر عن 
العلم بأن الكل" أعظم من الجزء » وغيره من الأوليّات )١(‏ . 

وهو حاصل' للعوام »ومن لم بمارس الإستدلال » ولا قبل 
التشكماك ءِ 


البتحث الثالث 


«ه في : شرايط المتوار » 


منها : أن لا يكون السامع عالاً مما أخير به » لإستحااة 
تحصيل الحاصل . 

وأن لايكون قد سبق شبهة أو تقنيد إلى إعتقاد نى موجب 
الخير )١(‏ : | 

وأن يكون المخيرون مضطرين ”") إلى ما أخيروا عه .: 


)١(‏ وهي ستة : الاوا.ءات , والمحسوسات . وار بات » والحدسينات 
والمتواءرات : والقّضايا اللى قياساتها معها . وهامش المصورة: ص 9"م» 
9؟) وهذا شرط اختص به السيد الارتضى ع2 وتيعه عليه جماعة من 
احققن 1 0 شرح البداية : ص ٠"‏ ) 
(م) أي : عالمين بالضرورة . و هامش المصورة : ص 4" ؛ 


بق م ا انم 


لإستئادهم إلى الحجس )١(‏ . 

وششراط قوم العدد واختلفوا ! ! . 

فال قوم : اثنا عشم (؟)..وقال أبو الهذيل : عشرون77). 
وقيل : أربعون (؛) . . وقيل : سبعون (0) . . وقيل : ثلهاثة 
وبضعة عشر )١(‏ . 


(1) بأن يكون امبر عنه محسوساً بالبصر . أو غيره من الحواس 


المحمجن... 
فلو كان مستنده العقل » كحدوث العالم وصدق الأنبياء » لم محصل 
لنا العم 1 3 شرح البداية : ص ١5‏ 4 


(0) عدد النقباء » 5 في « شرح البداية » : ص ٠"‏ ء لقوله 
تعالى : في سورة المائدة » الآية ١١‏ ع « وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً » . 

(0) لقواه تعالى : في سورة الأنفال ٠‏ الآية 55 » و إن يكن متم 
عشرون صاررون يغلبوا مثتين » . 

(:) لقوله تعالى : في سورة الأنفال » الآية + » وو يا أيها النى 
حسبلك الله ومن اتبعك من المؤمندين » » وكان عددم عند تزول الآبةع 
قد بلغ أربعين رجلا بإسلام عمر ٠‏ كا في « علوم الحديث ومصطلحه ٠‏ : 
ص ١407‏ . 

() لاختيار موسى لم . ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا » ا في 


و شرح البداية » : ص ١‏ ء, لقوله تعالى : في سورة الأعراف » الآية 
5 »© وواختار موسبى قومه سبعين رجلا ايقاتنا » . 
)0 عدد أهل بدر ٠‏ كما في «١‏ شرح البداية » : ص ١"‏ . 


ده أه» سه 


والكل ضعيف » بل المرجع فيه إلى حصول لأيقين وعدمه , 
فإن حصل فهو متواو وإلا فلا . 
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« في : الأقسام الدالة على صدق الجبر » 


خير الله تعاللى صدق » وهو ظاهر على قولنا : 

لأنه عني" عن الكذب حكيم قِ أفعاله , عالم بكل معلوم ؛ 
فاستدال وقوع الكذب منه . 

ولآن الرسول « عليه السلام » أخير بصدقه ٠‏ ولا دور 
هنا )١(‏ . ظ 

وخبر الني 7 عليه السلام ) صدق , لدلالة المعجزة عليه . 

وخير الإمام صدق ء لأنه معصوم . 

)١‏ هذا جواب” عا يمكن أن" يقال : إن ثبوت صدق خير الله 
بإخبار الننى و ص » » مدعاة للزوم الدورء لأن"” صدق خبر النبى وص» ء 
متوقف ار الآخر على إخبار الله » والمفروض أن صدق خبره متو قف 
على إخباره و ص ) . 1 

نعم , هذا جواب ! ! ولتوضيحه نقول : سامنا توقف صدفق 
خبر الله على إخبار النبي وص » » ولكن لايتوقف صدق خبر النبي «صرء 
على إخبار ه سبحانه » بل هو متوقف على المعجزة . 


لد 3817 لنت 


وبر كل الآمة صدق ١‏ لا بِيئّنا أن الإجاغ حجة . 


فرلا 


« في : خبر الواحد »ه 
خبر ألواحد : هو ما يفيد الظن » وإن" تعداد احير 
وهو حجة في الشرع (0) » خلافاً للسيد المرتضى ولججاعة(؟) 


(1) بالأدلة الأريعة : الكتاب والسنة والعقل والاحماع . 

أما الكتاس ! ! فقد ذكره بقوله : « فلولا نفر . . . » وهكذا 
ما بعده . 

وفك أووة على دلالة هاتين الآيتين إرادات , نيجدها مفصملة” ني 
و فرائد الاصول ص 55 20 »ء لاشيخ الأنصاري : 

وأما العقل ! ! فقد ذكره بقوله : «فإنه يتضمّن” دفع ضرر ... : 

وأما الاحماع ! ! فقد ذكره بقوله : و ولأن حماعة من الصحابة ... » 

وأما السنة ! ! فهو لم يذكرهاء لكن الاصوليين قد ذكرواروايات 
واستدلوا بها على حجية خبر الواحد » لقول الحجة وع ؛ لإسماق ن 
يعقو : « وأما الحوادث الواقعة » فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » فإنهم 
حجتي عليك . وأنا حجة الله عليهم » . 

وللتوسع !! براجع وفرائد الاصول : ص "5" 4960 ع). 

() هم : القاضي » وابن زهرة » والطبرسي » وابن ادريس » وغيرهم. 

وقال ابن سريج والقفدّال والبصري : دلك العقل” أيضاً . 

وأنكره قوم : لعدم الدليل ٠‏ أو لادليل على عدمه » شرعاً وعقلا", - 


ا 


لنا ! ! قوله تعالى : « فلولا دفر من كل" فرقة منهم 
طائفة ليتفقهو | في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
نحذرون ) ١5١١1[‏ ]2 أوجب الحذر بإخمار عدد لا يفيد 
قرطم العلم . 

وأورد أبو الحسين اعتراضاً لازماً » وهو دلالته على قول 
الفتوى لا ادير (9). 

وأيضاً قوله تعاللى : « إن جاء 8 فاسق بن فتبينوا 0000 
[ ؟؛ /”7ع] »2 أوجب التثدت عند إخبار الفاسق » فإذا أخير العدل 
م يخْل” : إما أن يحب القبول وهو المطلوب , أو الرد فيكون 
أسوأ <الا” من الفاسق وهو باطل » أو يتوقف فينتني فائدة 
الوصف بالكلية . 

وأيضاً : فإن” خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات , 
مع إنتفاء العم (9) . 
- وأحاله آخرون » واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والامور 
الدنيوية .2 ( حمعاً بين فرائد الاصول : ص 0/0 ». ومنهاج الوصول : 

ص 45 بتصرف واختصار » 

)١(‏ اعبراضه : ان الانذار عقب التفقه » إما ينصرف الى الفتوى 
لا إلى الخبر , ونحن لا تمنع من الفتوى . « هامش المصورة : ص 4١‏ ' 

وللتوسع !! يرجع إلى الاشكال الثالث على دلالة هذه الابة في « فرائد 
الاصول : ١8م 8١‏ ). 


(9) مستند هذا الدليل الاجماع لوقك شمن اشرة المدلمين يت 


- 522 _-- 


وأيضاً : فإنه يتضممن دفمعم ضرر مظنون » فيكون 
واجبأ )١(‏ . 

ولأن” جاعة” من الصحابة عملوا بأخبار الاحاد ‏ ول ينكر 
عليهم أحد » فكان إجاعاً () . 


والتوسع !! رجع إلى الوجه الثالث من الا ماع في , فرائد الاصول : 
صن ا 

: هذا دايل عقلي ييركب من‎ )١( 

صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضرراً مظنو نا 

وكيرى وهي ٠‏ أن كل «ظنون الضرر يجب دفعه . 

نعم , فهذا الدليل ‏ يا ي.رى ‏ عام » يدل على حجية مطلق الظن 
سواء كان من الخبر أم لا . 

وللتو سع !! رجع إلى « فرائد الأصول (٠١‏ . ١٠٠١أا)‏ , 

(؟) احمعت الصحابة على العمل يحبر الواحد » وإجماع الصحابة حجة . 

أما أنهم أجمعوا . فلأنهم رجعوا إلى أزواج الني و ص » في الغسل 
من اأتمّاء الختانين . 

ورجع 3 بكر في توريث الجداة سدس المراث إلى خبر المغيرة . 

ورجع حمر إلى رواية عبدالرحمان في سيرة اموس ؛ بقوله سيروا بهم 
سنة أهل الكتاب ومنع من دوريث المرأة من دية زوجها » ورجم عن 
ذلك حبر الضحاك بن قيس . 

وعن علي : كنت إذا سجمعت هن رسول الله حديثئاً : نفعني الله با 
كاء .أن يشعني . فإذا حدثني به غيره استحلفته » ذإذا حلف صدقته , 
وحمل علي حير المقداد ف المذي 5 المعارج : ص ©8688 - هوم بتصرف / 


د وء## ا ل 


ضرع 


«فى : ثرايطه » 

يشرط كون الراوي : بالغاً » عاقلا" » مسلماً » عدلا” , 
ضابطاً . 

فلا تثقبل رواية الصبي : لآنه إن لم يكن مميزاً , لميحصل 
الظن بقوله » وإن كان ميارأ عدم نفي الحترآج عنه مع الكذب 
فلا يمتنع منه )١(‏ . 

وتأقبل روايته : لو كان صبيأ وقت التحمل ٠‏ بالغ وقت 
الأداء (0) . 

والكافر : لا تقبل روايته : سواء كان مذهبه جواز الكذب 
أو لاء لأنه فاسق والفاسق مردود الرواية » ولا قبل رواية 
الفاسق الآبة (5) . 

ولا تثقبل رواية الممهول حاله ٠‏ خلافاً لأني حنيفة » لأن 

عدم الفسق شرظ بي الرواية » وهو م#هول ٠‏ والجهل بالشرط 

(0) أي : أن الصبي المميز » يع أنه لا يعاقب اذا كلذب في 
الأخار © فلا يكون متخر زا .. 

(0) المراد من وقت التحمل : زمان سماعه الخبر . 

ومن وقت الآداء : زهان قله الخبر الى الغير . 

(0) وهي قوله تعالى : و ان جاء؟ فاسق نذا توا ذو ا 4ن 


و احلا ع 


يستلزم الجهل بالمشروط )١(‏ . 


كر لا 


في : ماظن أنه شرط وليس كذلك ٠‏ 

الصحيح أن الواحد إذا كان ع_دلا » قبلآت روايته : 

سواء عضده ظاهر ١‏ أو عمل” بعض الصحابة , أو إجتهاد. 

لأن” الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ؛ وإن كان واحداً 
ولآن” الأدلة تتناواه . 

ولا يشئرط كون الراوي فقيهاً ٠‏ خلافاً لأني حليقة (؟7) 2 
فها خالف القياس » لما تقدم من الآدلة العامة . 

ولقوله « عليه السلام » ؛: تضّير الله إمرءاً سمع مقالي 

() الأكترون على أن مجهول الخال لا يقبل » ولابد من معرفة 
عدا لته أو بز كدته 1 

وقال أبو حنيفة تكنى سلامته من الفسق ظاهراً . 

إن 5 3 الفضق مانع” بإتفافق 4 ووجب حمق عدمه 2 الصبي والكفغر 
وأيضاً فلا دايل عليه . فلا | ( متتهى الوصول : ص ١ه‏ ) 

(0) شرط أبو حنيفة « رضي الله عنه , » فمَه الراوي ان خالف” 
القا من ,: 
وترادة : بأن” العدالة تغلب ظن الصدق »ء فيكبى . 


ومنهاج الوصول : ص 48 ا 
ع “لاع 


فوعاها » فأدتاها كا سمعهاء تراب" حامل فقه ليس بفقيه: )١(‏ 
ولا مشترط عدم محالفة الراوي له (؟) , لإحال صيرورة 
الراوي إلى ما توهمه دايلا” » وليس كذلك . 
والأقرب : عدم اشتراط نقل اللفظ ١‏ مع الإتيان بالمعنى 
كملا" . لآن الصحابة لم ينقلوا الالفاظ كيا هي ٠»‏ لأنهسم لم 
يكتبوها » ولا كرروا عليها مع تطاول الأزمنة (5) . 


. كشف الخفاء : 5/وا”‎ )١0( 

1( م الضمير : الخير 7 فق هامش المصورة 9 ص 58١‏ . 

(م) بحوز نقل الحديث بالمعنى » بشرط أن يون النافل” عارفاً 
بمواقع الأافاظ ٠‏ وعدم قصور الترحمة عن الأصل ؛ وافادة المعنق 
و«ساواتها في الجلد والخفاء . 

وءن ا سرران والرازي الحنبي وجماعة ») وجوب نقل صورتهة . 

وحجتنا على الحواز وجوه” منها ٠‏ ها رواه الكانى 5 الصحيح 0ش 
عن 5 ن مسلم قال : قلت لأي عبدالله ع ) * أسمع الحديث فيلك ( 
فأزيد وانتقص ., قال : ان كنت ريد معاينة فلا بأس . 

ومنها : ١٠ا‏ روي عن أن مسءود وغيره , قال رسول الله و ص ): 

ومنها : ان الله سبحانه قص القّصة الواحدة بألفاظ مختلفة . ومن 
المعلوم أن تلك القّصة وقعث اما بغرر العربية أو بعبارة واحدة منها ء 
وذلك دليل على جواز نسبة المعبى الى القائل وان تغار اللفظ . 


هه م4١"‏ -- 


0 في 0 الأخيار المردودة ( 


خير الوا جد إذا افقضى علما وم يو جد قِ الأدلة القاطعة 
ما يدل عليه وجب ردتهء لأنه اقتضى التكليف بالعلم ولايفيده 
فيازم تكايف مالا بطاق : 
إن اتنشى العمل :ونس اقبولة: روزن عاكه به اللو :+ 
خحللا ا للدنمية 4 لعموم الأدلة , ولأن الصحابة رجعوا 2 أحكام 
الرعاف والقي والمهمه-ة قُ الصلاة » إلى الاحاد مع عموم 
البلوى فيها )١(‏ . 
والمرضل لا قبل (0) » خلافاً لأ حنيفة ومالك وجمهور 


6 لتو سع 5 براجع 5 اصول المقه » لالخضري 6 ص : 704 2 
ووهاتهى الو صول 4 لانن الحاجب ٠‏ ص : 57 . 

(؟) المرسل : وهو ما لم يشتمل سنده على حميع اسعماء رواته . ٠‏ يقسم 
اسان > 

ا مرسل الثقة : وهو ها ينسبه إلى المعصوم راو » يطمكن علاء 
الرجال : إلى أنه لا .روي إلا عن ثقة . وهو حجة في رأي كثير من 
عرف اهرك ال 1 

ب - مرسل غير الثقة : وهو ما ينسبه إلى المحصوم راو » مجهول 
الحال في كيمية روايته . ودو ليس محجة في رأي علياء اصول الفقه ات 
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المعتزلة (0) » لأن عدالة الأصل مجهولة ٠‏ والشك في الشرط 
يستلزم الشك ني المشروط . 

وإذا جزم راوي الأصل :. بكذب رواية الفرع عنه » لم 
تقبل رواية الهرع / 

وإن توقكف : قبل قول الفرع . لعدم المنافي ) . 


كر لدع 


هي : الجرح والتعديل » 
العدد (9) : شرط قْ الور ح والتعديل 4 قُ اأشهادة دون 


إلا إذا عمل كضمو نه الفقهاء ( قعل ححجه قّ رأي بعص علاء اصول اأشقه 1 
و همادىء اصول الفقه : ص 84؟ :. ام باختصار » 
)١(‏ أنا : أن عدالة الاصل ل تسعلم فلم تقبل . 
فيل : اأرواية تعديل » قانا ٠‏ قل روى عن غير العدل 1 
قيل . إسناده إلى الرسول يمتصي الصدف . قلنا + بل السماع 1 
قيل : الصحابة أرسلوا وقبات ٠‏ قلنا : الظن السماع . 
« منهاج الوصول : م؛ ‏ 8: )ا 
(؟) إذا انكر الاصل رواية الفرع : إن كان تكذيباً » فالإتفاق على 
أنه لا يعمل به : لأن أحدهها كاذب فيه غير معين : ولا يمدح قٍِ عدالتي) . 
وإن لم تكن تكذيباً » فال كثر على العمل به 5 جلافآً الكرخي وبعص 
الحنفية ,ع ولأحمد روايتان . ( منتهى الوصول : ص 5١‏ » 
009 ان : شهادة عدلين 


د ">1٠‏ حَ 


الرواية » لأن الفرع لا يزيد على الأصل . 
ولابد من ذ كر سبب الجرح دون التعديل )١(‏ . 
ومع التعارض يقدم الجارح ٠ )١(‏ إلا إذا نفى ادال 
ما أثبته الجارح قطعاً » فيتعارضان . 
وإذا حم بشهادته 4 أو عمل روايته 6 أو لل : هو عدل 
لآني عرفت مله كذلا, أو أطلق مع عرفانه ذهو تزكمة 1 
وأو روى عنه ل يكن تزاكية "ع إلا أن تكون عادته علم 
69 قال قوم لايد من بان سرب اجرح 0 وقيل : عد 


ران » واشتراط الريان هو اتار . 


ل بدون 

نا و انها كثيراً من العلاء , قد<وا في رواة بأشياء ظنوها قوادح 
للست قوادح 1 

كا جرح شعبة راوياً بأنه كان ار كض بغلته » وجرح بعضهم سماك 
ابن حرب بأنه كان يرول قائهاً ٠»‏ وجرح بعضهم زاف بالف كان كاز 
من مسائل الفقّه . 

أم التعديل : فقال بعضهم أيضاً : باشتراط البيان فيه ؟الجرح : 
وقال الا كثرون : لا يشترط . 

لأن مفهوم العدالة معلوم اتفاقاً . فسكوته عنها كبيان . مخلاف 
الحرح ع فإن أسبابه كثيرة كا قلنا » بعضها يوجه » وبعضها لا . 

0 اصول الميّه : ص ه:5"؟! ) 

(؟) اذا جرح بعض وعدا ل آخرون » لدم العمل بالجرح » لأنه 
شهادة زيادة » لم يطلع عليها المعدل : ولأن العدالة قد يشهد بها على 
الفلاهر . وليس كذلاتك اجرح 0 المعارج : ص ”و 


5١١‏ ب 


الرواية عن عير العدل )١(‏ . 
وليمس رك الحم بالشهادة جرحاً . 


. 4 897 في د منهاج الوصول 8 ص‎ 5 )١( 
سس‎ 5١2 ل‎ 


الززل 
و 
« في : تعريفه ى 
القياس : عبارة عن حمل الشيء على سيره ٠‏ في إثيات 
مثل حكمه له » لإشتراكه) فى علة الحم : 
وأركانه أربعة : الأصل ٠‏ وهو المقيس عليه . . والفرع : 
هو المقيس . . والعلة : هي المعنى المشترك . . والحكم : وهو 


المطلوب اثباته ي الفرع . 


تلزال 


« في : أنه لبس محجة » 

اختلف الناس قُ ذلك » و الذي ذهب إأية أنه ليس 

محجة » أوجوه : 
أحدها : قوله تعالى : « لا تقدم_وا بين دي الله ورسوله ) 
[ 49 /؟ ] . . «١‏ وأن تقواوا على الله مالا تعلمون » 
٠.. ] "6 / 7 [‏ إن الظطن لا يغني من الحسق شيئاً ) 
[ 8 /و” ] . . «وأذاحك بينهم مما أنزل الله )زه / ١ه‏ ] 
الثاني ٠‏ قوأه عليه السلام : «وتعمل هذه الامة رهة بالكئتاب 5 
وبرهة بالسنة » ويرهة بالقياس . فإذا فعلوا ذلك فقد 


د قث ّ 


الثالث : 


الوسا 


ان قلت 


(0 


(0) 


ضلوا وأضلوا» )١(‏ .. وقوله عليه السلام : وستفترق 
امي على بضع وسبعين فرقة ٠»‏ أعظمهم فتنة قوم 
بقيسون الأمور برأيهم فيحرامون الخلال ويحلاءون 
ارام ) (0) . 

اجماع الصحاية عليه . 

روي ع ن علي عليه السلام أنه قال : ( م٠‏ ن أراد أن 
يقتح جر اثم جهم فليقل في الجد برأيه » (*)» وقال: 
ولو كان الدين بالرأي» لكان باطن الخف أولى بالمسح 
من ظاهره ) (؛) . 

وقال أبو بكر : « أي سماء يظلنى » وأي أرض تأقاني . 
إذا قات في كتاب الله برأني 3 ش 


انظر مالخص ابطال القّياس ص 6ه . 
انظر ملخص ايطال القياس : ص 59 . وكيز الفوائد للكرجكي : 
وجامع اف اأشمعة : 4/١‏ : 

ان أعلاء الموقعين : 8.0/١‏ : وتأويا 


ل 
مدب 


مذيلىف ا 4_درث : 


: والسين الكبرى للبيهى كلهغ”_ت»ء والغدر : 4/ل/ا١٠‏ . 


انظر ملخص ايطال القنت اس لض 1 سد ١ه‏ ومستدرك 


لاا د لراك . وجامع أحاديث الشيعة : 54/9" . 


قال أبو بكر الصديق : مو أي أرض تقاءني : ذأ سماء تظادي : 


في آبة وَأ أو مما لا أعل 1 
١ 1 2 5‏ 


)0 ه.خص ابطال القياس : ص 8ه ) 


»ا١‎ © 


وقال عمر : « إيا م وأصاب الرأي ٠‏ فإنهم أعداء 
السئن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها, فقالوا بالرأي 
فضلوا وأضلوا ) )١(‏ . 
ولم يزل أهل الببت عليهم الشلام » ينكرون العمل 
بالقياس ؛ ويذمون العامل به (؟) » وإجماع العترة حجة . 
الرابع :إن العمل بالقياس » يستلزم الإختلاف » لإستناده إلى 
الآمارات الختلفة » والإختللاف منهي عنه (") : 
الحامس : مبنى شرعنا » على تساوي الختلنات في الأحكام . 
واختلاف المّائلات فيها ٠‏ وذلك بمنم من القياس 
قطعاً (؛) . 


. ملخص ابطاك القياس : ص 8ه‎ )١( 

(0) يم في حللية الأواياء : م/برة١‏ . 

(") قالت الشيعة والتعليمية : ان الا+_تلاف ليس من دين الله . 
ودين الله واحد ليس بمختلف , وني رد الخلق الى الظنون ما يوجب 
الإختلاف ضرورة » والرأي منبع الخلاف » والظدّرات لا دليل فيها ‏ 
بل ترجع الى ميل النفوس » والملى مختلف » والدليل على ذم الإختلاف 
قوله تعالى : 

و ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » » وقال : 
و أن أقهوا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

واصول الفقه للخضري : ص ”8#“ ») 
(:) طريقة النظام ومن تابعه في ابطال القياس : أن الشرعيءات - 


© اسلف 5 


فر لزن 


« في : إلاق المسكوت نه بالمنطوق » 


إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق , قد يكون جلباً كتحريم 
الضرب المستفاد من تحريم التأفيف ٠» )١(‏ وذلك ليس من باب 
القياس . 


- وقعت على وجوه لا تمكن معها دخول القياس . 
فالذي يعو لون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع وارداً بإختلاف 
المتفقعن واتفاق المحتلفين . 
كإيجاب القضاء على الحايض في الصوم + واسقاطه عنها في الصلام 
وهي أوكد من الصوم . 
وايحابه على المسافر القضاء فها قصر في الصوم ء واسقاطه عنه فها 
قصر من الصلاة . 
وكإجاب الغسل محر وج الولد والمني » وما أنظتف من البول والغابط 
اللذين يوجبان الطهارة . 
وإباحة النظر إلى الأمة الحسناء وإلى محاسنها » وحظر ذلك من الخرة 
وإن كنت شوهاء . 
قالوا : كيف يسوغ القياس فما هذه حاله ؟ ومن حقه أن يدخل 
فما يتفق فيه أحكام المتفقات ومتحختلف أحكام التلفات ؟ ! و« العدة ؟/مم» 
)١(‏ الواردة في الاية 54 : من سورة الإسراء . من قوله تعالى : 
و فلا تقل لىا أفٍ ولا تنهرهها وقل لا قولا” كر عاً » 


انا © 


لان شرط هذا . كون المعنى المسكوت عنه » أولى بالك 
من المنصو صن عليه ١‏ لاف القياس » بل هو من باب المفهو م 
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1 قي : 5 أل :رص على عاته » 
الأقَرب عندي : أن الحم المخصوص على علته » متعد 
إلى كل ما عم بوت ثلاث ألعاة و4 ٠‏ بالنخص ليه بالقياس 1 
أن قو أه 1 حرمت المر لكوفله بسكرا 0 ل مخز أة 
قوله 5 درهت كل مسكر مم 
لأن رد الإسكار : إن كدان هو العلة , زم وحدود المعاول 
موه أنه 00 3 وإلا !! / يكن علة . 
وإن كانت العلة ٠‏ إعا قي الإسكار اميد بالحمر:ة ع( :0 
يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة » [و ] هذا خلف . 
واانخص على العلاة : ول يكون صرياً 5 كموله زعلة كما 
أو لأجل كذا )١(‏ ء أو اسبب كذا . . وقد يكون ظاهراً , 
)١(‏ كقوله عليه السلام : , إثما جعل الإستئذان لأجل البصر » ء 
وقوله : و إنما نهيتيم عن لدوم الأضاحي لأجل الدافة » . 
7 «نهاج اأوصضول : ص /اه » 


ف ال 


كقوله : لكذا )١(‏ , أو بكذا , أو يأتي محرف أنء كقواله 
دإنها من الطوافين عليكم » )»أو بالباء كقوله تعالى : « فبظم 
معن الذين هادوا حرمنا عليهم طريات ا هم (( [4 / 55" |. 


رلا 


) يِ : العلة المسدّنبطة » 
اعلم !! أنا لما جوزنا تعدية الحم بالعلة المنصوصة » وجب 
علينا البحث عن العلة المستنبطة » وبيان امتناع تعدية الحم بها 
كا يقوله أصحاب القياس . 
واعلم | ! أن الطرق التى يُثبت القائسون التعليل بها ستة. 
ونحن بين قي كل وال منها 35 أنه لا يصلح الإستدلال به © 
الأول : المناسية 
وعرفوا المناسبة : بأنه الملابم لأفعال العقلاء في العادات . 
وهو عير دال على العلية : 
() والظاهر اللام » كقوله تعالى : م لدلوك الشمس » » فإن أئمة 
الوه قالوا 3 اللام للتعليل 5 )) منهاج الوصول : ص /بذ©ق ) 


0) سين أبي داود : ك ١‏ ب 6م ص 18١‏ . 


و مفتاح كنوز السنة : ص ه٠١ه‏ » 
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إما أو لوه . فلما در 5 أن شر عنا مبي على امع بان 
اختلفات » والتفرقة بن المهاثلاات فلا ضابط قِ الحم سوق 


النفص : 
وأما ثانياً : فلآن الوصف المناسب ٠‏ قد يقترن مع الحم 
وصذه )١(‏ . 


وأما ثالئاً : فلآن الك لا يجوز استناده إلى الحكمة , 
لكونها مضطربة غير مضبوطة » ومثل ذلك لا جوز من الحكم 
رد الأحكام إليه ٠‏ ولا إلى الوصف ٠‏ لأنه إن لم يشتمل على 
الحكمة لم يصلح للتعليل . وإن اشتمل كانت الاكمة علة العلة 
وقد بينا بطلانه )١(‏ . 


الثاني : المؤر 
وعرفوه : بأنه الوصف المؤثر في جنس الحم في الاصول 


)023( والسغر الذي دو وصىف ماسب لعا.ة حم التقصير ( ور نما 
فك بعدم التقصير : برا غاية اليادي : "١5‏ ») 
(م) الك إن أسند إلى الحكطة . كااشقة فى السفر » فهى مغصطربة ؛ 
اكير مما توجد في السفر مع عدم المترخص . 
وإن اسند إلى الوصف : فإن لم يشتمل ذلك الوصف على الحكمة 
' له » وإن اشتمل فتكون علة علءة الوصم أمشقّة 
لى يصلح للعلة » وإن اشتمل فتكون الح علة عليه لوصف » 6 
الى هي علة لعلرءة السفر » وقد ثبت عدم صلاحية الحكمة للعا-ة لاضطرابها . 


و غاية البادي : 57١5‏ »و 


دون وصف آخر » فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر . 
مثال ذلك : البلوغ المؤر في رفع الحجر عن المال» فيؤثر 
في رفع الحجر عن النكاح دون الثببوبة . لأنها لا تؤثر في جنس 
هلا الحم . وهو رفع الحجر . 
وكقوهم : الأخ من الأبوين . مقدم على الأخ من الأب 
في الممراث . فيكون مقدماً في ولاية النكاح )١(‏ . 


: الوصف المناسب الذي دع على أر بعة أقسام‎ )١( 

أولا” : تأثير النوع في النوع . ومثاله تأثير سكر النبيذ في ممرعه , 
كتأثير سكر الخمر في محرها . لآن حقرقة السكرين والتحرعين فيها 
واحدة . وات محتلفان باغخل . واختلاف انحاين لا يقتضي اختلاف 
الخالين ظاهراً : 

ثانياً : تأثير النوع في الجنس » ومثاله تأثير لوغ في رفع الحجر عن 
التكاح دون صفة اخرى . من الثيبوبة وغيرها » لأن البلوغ اثر في جنس 
هذا الحكم . وهو رفع الحجر عن المال دون صفة اخرى . 

ثالثاً : تأثر الجنس في النوع . ومثاله تعالى إسقاط قضاء الصلاة عن 
الخائض باأمشقة ْ لآن المشقة ور في نوع هذه الصلاة , وهو الأركعتان 
الساقطتان في السفر . 

رابعاً : تأثير الجدى ني الجنس . ومثاله إقامة الشرب مام القذف 
في الحد . لقول علي عه السلام : و إذا شرب سكر » واذا سكر هذى , 
واذا هذى افترى . واذا افترى فحدوه حد المفتري » . إقامة لمظدة 
الشيء مقامه ٠‏ قياساً على إقامة الخلوة في الميراث مقام الوطي . 

وغابة الرادي : ص 7١5 - 7١8‏ بتصرف واختصار » 


2 ارس 5 


وبعلاون تقدمعه بي الذكاح , بسبب تقدعه في الارث 
بالمئاسية . 

وهو راجع ُ الوقرةة إلى اأو صف المناسسسب 0 وإبطاله 
يمتذضي إبطال هذا )١(‏ . 


اثالث : اأشيه 


وهو لأوصف المستلزم للمناسب ( ولأيس فيه م:أسية 6 5 


(1) هذا هو كلام العلاامة : ساقه رداً للتعليل المذكور قبله . 

0) أراد باستلزام المناسب » التفات الشارع إليه » فإن التفاته بوهم 
المتالفية :فاو ذللك أن الوضت. إن أن تظهر تاس أو ل وروالاول ارفك 
المناسب وقد تدم ؛ والثانفي إما أن بعل التفات الشارع إليه في بعض 
الأحكام أو لا . ظ 

والأول : الوصف الشبهي” . كقول الشافعي في إزالة النجاسة , 
طهارة تراد للصلاة » فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث » فإن الجامع 
هو الطهارة . ومناسيتها لتعمن الماء فيها بعد البحث غر ظاهرة » لكن 
اعتبار الشارع إياها في بعض الأحكام كس المصحف والصلاة والطواف ؛ 
بوهم اشماها على المناسية . 

والثالي : الوصف الطردي : كالطول والقصر والسواد والبياض : 
فإنه أليى” من الشارع عدم الالتفات إليها ٠‏ فالوصف الشبهي يشابه المناسبة 
من 390 أنه غير متطوع بشن المناسية عنه » وتشابه الطردي من حرث أنه 
غم مقطوع بظهور المناسية 1 » فهو دون الحمناسب الطردي . فئان تسميته 
بالشيه نظراً إلى هذا المعنى . وغاية البادي : ص "١7‏ - 518 ) 


تروف 


وهو غير دال على إلعاية أيضاً» لآن المناسبة أقوى منه )١(‏ 
وقد أبطلناه , ولأن الصحابة لم يعملوا بالوصف ااشبهي ٠‏ 
فيكون مردوداً 5 

الرابع : الدوران (؟) 
واددة أو صوردين ؛ لتدمعه فا ليس بعلة , 
فإن المعلول دائر مع العلة وبالعكس » وليس المعلاول علة 
وجرء العلة المساوي داو ف المعلول وأيس بعاة فة 1 
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() وقد ثبت أنها لا تصلح للعليءة . فالشبهي أولى أن لا يكون علة . 
وغاية اليادي : ص 7١٠8‏ » 

)١(‏ معنى الدوران ٠‏ أن لي الم عند ثبوت وصفه 2 وينتي عند 
انتفائه .: سواء كان قِ صورة واحدة 6العصي.ر 2 فإنه ا لى يكن ف أوك 
الأمر مسكراً لم يكن حراماً » ثم لما صار «سكراً صار حراماً » ثم لما 
عار مغل “ضبان ةل . 

و في الصورتين كلماء » فإنه للا 1 يكن مسكراً 1 يكن حراماً : 
والخمر ا كان «سكراً كان حراماً » واختلفوا فيه : ذال قوم من المعتزاة 
إنه يفيد العليئة قطعاً. وقيل : ظنداً : وقيل : لا يفيد لا قطعاً ولا ظداً . 

وغاية البادي : ص 7١9 - ”١8‏ ) 

(+) وضعت هذه الزيادة لدواعي توزيع النص وبداية الرد . 

(5) مثاله : المساس » فإنه جرزء للروان : مساو لهء في دور 
6 معلء ل الحروان » الذي هو التحرك . وليس بعلة له . 
ورغاية اليادي : ص 5٠١٠‏ ) 


اا 


وكللىما الذمرط المساوي واحول” المعلولين 400 7 دار مسدم 
صاحبه » ولا علية بينه) )١(‏ . 
والخوهر والعرض متلاز مان . 
وكذا المضافان (0) والخحر كة والزمان ؛ مع انتفاء العلية في 
ذلك كله ء إلى عير ذلك من الأمثلة التى لا تحصى كثرة . 
امس 8 طر 4 اأسمير و التقسيم 


بأن يقال : 3 لم هن علة' والوصف الفلابي لا يصلح 
ذلك . وكذلك الوصف الفلاني » فبى الثالث (؛) . 


ووم فكاله"::. تاثير النا في الجسم القابل للإحتراق » مشروط بوضع 

خاص » فذلك الوضع الخاص دائر مع الاحتراق ٠»‏ وليس بعاة له . 
) غانة الردق . ص 051 // 

68 6لاحراق والاشرافق ء لور كل واحدل مذيه| فخ صاح.ه 3 
وإااعلية بيده .. ور غاية البادي : ص 7٠١‏ ) 

(6) كلابوة والينو ة . ورغاية اليادي : ص 33٠١‏ /) 

00( طر يق السير والتقسم مضع عنن وجهاين : 

أ أن يستدل على أن الم معلل ؛ ثم يستدل على حصر الأوصاف 
وننى ماعدا الوصف المفروض .ما يتّال حرمة الربا في اليير معلئلة بالاجماع 
فعلدته إما المال أو المَوت أو الكيل أو الطعم بالأجماع أيضا : و بطل التعالى 
بالثلاثة الأول فتعين الرابع . 

وم شال 1 ولاية الاجميار معا_لة . إما بالصغر ا بالبكارة 6 والأول 
باطل والا إثبتت الولاية في الثيب الصغيرة » لكنها لا تثبت لقوله وع,- 


حا د 


وهو غير دال على العلية أيضاً : 

أما أو لا : فللمنع من تعليل كل حكم )١(‏ . 

وأما ثانياً : فللمنع من حصر الأوصاف » وعدم الوجدان 
لايدل على عدم الوجود . 

وأما ثااشاً : فللمنع من بطلان التعليل بأ<..د الأوصاف 
المذكورة . 

وأما رابعاً : فلجواز للتعليل , بمجموع وصفين من هذه 
أو ثلائة . 

وأما خامساً : فلجواز إِنْمَسَام أحد هذه الأقسام إلى قسمين 
أحدهها صالح للعلية دون الثاني (") . 


- م الثيب احق بنفسها من وليها , ء فتعين التعليل باليكارة » وهذا الوجه 
حينئلك - كلام فيه . 

نفدب أن الول :> غلة الحم إما وصفئ كذا : أو وصت كذاء 

من غير استدلال . على أن الحم معلل وعلى حصر الأقسام » بل يكتفي 

بأني بحنت فلم أجد ؛ ثم يبطل وصفاً وصفاً حتى يعيّن واحداً » وهذا 

الوجه غير مفيد للعلي.ة . و غاية البادي : ص 550١‏ ”73 ) 

() فإن علية العليّة غير معلّلة » وإلا تسلسل » وحينئذ بجوز أن 
يكورن الح المفروض » هن قبيل الأحكام الغير المعلئلة . 

و غاية البادي : ص ,”7 ) 

(5) كالقوت مثلا , في محري الربا في البر إلى قسمين , أحدهما 

صالح للعليّة دون الثاني . ٍ 


د 
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للسادس : الطرد )١(‏ 
وهو: أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب () ولامستلزم 
له ؛ لايتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل التزاع(م) 
ولا يدل على التعليل : لأن الإطراد إنما يتم لو كان 


الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه 58 (:) » وهذًا يتوقف على 


- لاا يمال : القوت كونه في البر صالح للعلية . وفي الحضر غير صا : 
فول كون اوت من الدرة لا 0 من الثاني 5 
و غاية البادي : ص 78٠‏ حمعاً بين المن والمامشض , 
)01( وهو أن بشنت موك الحم 3 فا عذا المتنازع فبه 1 
و هامش المصورة : ص 58 , 
0) أي : محم . وهامش المصورة : ص 48 بتصرف ٠»‏ 
(6) وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه . لأن التفات الشارع 
يستلزم المناسبة » واستدل على دلالته على العليّة » بأن إستقراء الشرع دل" 
على الحاق النادر في كل آن بالغالب . فإذا رأينا وصفاً يقارن الحم في 
0 52500 01 بشوت ذلك الحم فنه . إلحاقاً للناخر بالغالب 
ولذلك ! ! إذا رأينا فرس القاضي واقفاً على باب الأمير ٠‏ محم 
يكون القاضى عند الأمر . ومأ ذلك ال لقارنة كون الفرس عند الماب : 
وكون القاضي عند الأمير : في الصور المغاءرة لحذه الصورة . 
0 غايه البادي 2 وف ” 
69 5 : قََ الأصل 1 , هامش المصورة : ص مة بتصر ف : 


-555 لل 


وجود الحم قُ المرع ِ 

فلو أثبت وجود الك في الفرع ٠‏ يون الوصف علة ٠‏ 
وثبتت عليته بالاطراد ازم الدور . 

وأيضاً : فإن الطرد دوجد من دون العلية ) كالحد مع المخدود 
والدوهر مع الغرض : 

ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى الهذيان ٠‏ ىا نقول - في 
إزالة النجاسة باللخل ‏ : مايع » لأتبى القطرة على جنسه ؛ 
فلا يجوز إزالة للنجاسة به كالدهن ٠‏ 


1# 


القص لاد وكيس 


يِه :التجيخ 
بن الدعباء 


رش ١‏ عامل 


5ك س 
ايرول 
« في : تمارض الدايلين » 


لا يتعارض دايلان قطعيان : 

وهل يتعارض الظنيان ؟ جوزه قوم : لإمكان أن يحخبرنا 
إئنان عدلان محكمين متنافيين , ولا يترجح أحدههما على الآخر. 

ومنع منه أخرون : لآنه لو تعارض دايلان ؛ على كون 
هذا الفعل مباحاً أو محظوراً» فإن لم يعمل بها أو عمل بها لزم 
الال ٠‏ وإن عمل بأحدهها على التعيين لاز : اأثر جح من غير 
مرجح ١‏ أو لاعلى التعيين وهو باطل : 

لأنا إذا خيرنا بين الفعل والترك » فقد سوغنا له الترك . 
فيكون ذلك ترجيحاً لدليل الإباحة » وقد تقدم بطلانه : 

والأول : عندي أقوى 5 

والجواب عن الثاني : أن التخيير ليس إباحة » لأنه يجوز 
أن يقال له : إن أخذت بدايل الإباحة فقد أنحت لك ». وإن 
أخذت بدليل الحظر فقّد حرمته عليك : 

كمن عليه درهمان » فقال له صاحبها : فقد تصدقت 
عليك بأحدهها إن قبات » وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتها 
عن الدين . 

عت “مال ست 


فإن من عليه الدين مذير » إن شاء أتى بدرهم » وإنشاء 
دفع درهمين عن الواجب . 

وكدذا نقول في المسافر ‏ إذا حضر في أحد الأمكنة 
الأربعة )١(‏ » الفي يشتحب فيها الام فإنه مكلف بر كعتين إن 
شاء الترخص ٠‏ وبأربع وجوباً إن لم يرده . 

إذا عرفت هذا !! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه 
كان حكمه التخيير » وإن وقع للمفني كان حكمه أن مخير 
المستفتي . وإن وقع 11 كان حكمه العمل بأحدهما ووجب 


عليه التعيين . 
لعز لاق 


, ق : العمل عند دقوع التهادل («( 


إذا وقع التعادل وجب اللرجيح )١(‏ »؛ وقيل : بالتخيير 
او التوقف . 

)١(‏ المواطن الأريعة :. مكة : والمدينة ع والمسجد الجاهع بالكو فة 
وتخا الحسين ١ع‏ ) » وهو ما حوام سور المشهد السو على مشر أفه 
السلام . و حمعاً بين شرايع الاسلام ١6/1١:‏ »2 ومجمع البحرين : م#/١٠78‏ ) 

)١(‏ المراد بالتعادل هنا : توارد دليلين متنافى الحم على شىء 
واحد . والتعادل الذي هدم ذكره : توارد دليلين متساويين فى الدلالة .»ع 


- 53١ ب‎ 


لنا: أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح ؛ وهوخلاف 
المعّقول )١(‏ ولآن الإجاع من الصحابة وقع على تر جيح بعض 
الأخبار على البعض () . 

ومن المرجحات : كثرة الآدلة ٠‏ كترجيح أحد الخبرين 
على الآخر بكثرة الرواة » لأن الظن أقوى ٠‏ لأن تطرق تعمد 
الكذب إلى الماعة أبغد من الواحد . 

وأيضاً : فإن مخالفة الدليل على خلاف الأصل » فخالفة 
الدليلين أشد محذوراً من مذالفة دليل واحد . 
وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدلياين ااتعارضين » من 
وجه دون وجه ء كان أولى من إبطال أحدهها بالكلية . 


متنافي الحم على شيء واحد ٠.‏ « غاية البادي : ص 7١/ 5١55‏ ) 
)١(‏ وأيضاً ! ! إذا وقع التعارض ثم ترجتح أحدهاء كان العمل به 
متعيناً عرقاً وجب شرع : لهو أه و عله السلام » : رهما رواه المسلموث 
ينا فهو حسن عندالله تعالى » . ور غاية البادي : ص 7١7‏ ) 
(5) فانهم قدموا خبر عائشة في إلتقاء الختانين على قول الأنصار 

) وقدموا خير من روى من أزواجه أنه « ص‎ 6.١ لا ماء إلا من الماء‎ ١) 
مان بع جنا على م رواه أبو قرارة « أنه قال « هن أصبح جنيآ فلا‎ 
) 7١7 صوم أله »م » . ., غاية البادي : ص‎ 
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5 . 6 الأدلة المتعارضصة 


إذا تعارض دليلان )١(‏ : فإن كانا عاميّن أو خاصيّنو كانا 
معلومين كان المتأخر ناسخاً إن قبل المدلول النسح » وإلا تساقطا 
ووجبالرجوع إلى غيرهما . وكذا او لم يعلم التأريخ . 

ولو كانا مظظلنونين » كان المتأخر ناسحا . 

ولو تقارنا أو لم يعلم التأرينح وجب الترجبح ٠»‏ فإن تساويا 
ثبت التخيير . 

وإن كان أحدهها معلوه-اً دون الآخر ٠‏ فإن كان المعلو : 


() إذا تعارض دزلان : إما أن يكون كل واحد منها عاماً أو 
خاصاً ؛ وعلى التقدرين إها أن يكون العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه 
دون آخر . وعلى التقادر إما أن يكون معاوماً أو مظنوناً » وهذه ستة في 
ستة تصير استة وثلاثين . 
وعلى التقادر ما" أن عل تقدم أحدها على الآخر أو عل مقارنتها 
أو لا بعلم شيء منها . وهذه ثلاثة إذا ضربت في ستة وثلاثين » تصير 
مائة وعانية » هذا محسب الحصر العقلى . 
وأهذا أحكامه) : فإن كانا معلومين متساويين في العموم والخصوص ... 
را غايه اليادي :ا ص ٠*م؟”‏ ) 


ف 5 


متأخراً كان اوكا 1 وإلا تَعيسن العمل بالمعلوم : 

وإن كان أحددهها أعم من الآخر مطلماً وكانا معلوم.ن 
أو مظنونين » كان اللخاص المتأخر ناسخاً للعام المتقدم , والعام 
المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم عند الحنفية ٠‏ وعند الشافعية يبنى 
العام على ا الخاص )١(‏ . 

وإن وردا معاً ؛ خص العام بخاص إجاعاً 4 وإن كان 
أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً . دام المعلوم » إلا إذا اقترنا 
وكان المظنون هو االخاص ٠‏ فإنه خصص العام عند جماعة » 


6ك 


)0 6 : ترجيح الاخيار » 


وقد تقدم 51 


اللجير الذي رواته أكير ٠‏ أر أعلل إسناداً » أو كان رواته 


)١(‏ وإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه.ء 
كقوله و ص » : « من نام عن صلاة أو نسيها فارصدها إذا ذكرها ن 
مع نهيه عن الصلاة في غير الأوقات الخمسة . 

فإن الاول عام في الأوقات خاص في صلاة القضاء , والثاني عام في 
الصلاة خاص في الأوقات . و يذكره المصنف . 

ورغاية البادي : ص ١م5٠‏ "3 ) 


د 6 ابتك 


أعلم أو أزى أو أزهد أو أشهر ٠‏ راجح” )١(‏ . 
والفقيه أرجح من غيره , والآفقه أرجح . 
والعالم بالعربية أرجح ٠‏ و الأعلم بها أرجح من العال . 
وصاحب الواقعة أر جح 9) . 
والأكثر مجالسة للعلاء أرجح ٠‏ والمعلوم عدالته بالإختبار 
أرجح من المزى ٠‏ والمزى بالأعلم اول 
والأشد ضبطاً أرجح » والجازم أرجح من الظان . 
والمشهور بالرياسة أرجح من غيره (0) . 
والمتحمل وقت البلوغ أرجح . 


5 رجح الشاخ « ره » : بالضابط والاضبط والعالم والأعم‎ )٠( 
دا يأن اأطائمة قلأمات ها رواه حمل - مسام وريلك ن معاوية والفضيل‎ 
) 90 ان تاق ونظائرهم » على من ليسنى له امم 00( المعارج : ص‎ 

(؟) ولذلك قدم الصحابة خبر عائشة في إبجاب الغسل بالتقاء الختانين 
على خير غرها ) إعما الماء من الماء 0 ا. 0 غاية اليادي : ص #م” / 

(0) سواء كانت شهرته بمنصبه أو بنسبه , لاحترازه عما يوجب نقص 

ولذلك !! ! كان علي «ع » حاف الراوي . ويقبل رواية أليبكر 

وكذلك 000 الاسم مقد م 5 

وكذلك إذا كان ُُ رواة أحد الخبرين ؛ من بلتسن اسممه باسم بعض 


الضعفاء : مخلاف الآخر يكون مرجوحاً . وغاية البادي : ممح ) 
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وذكر السبب أولى . 

وراوي اللفظ أرجح من راوي العنى » والمُعتضد محديث 
غيره أرجح . 

والمدني أرجح من المي » لقلة المي بعد المدني : 

والوارد يعد يم ر الني ١‏ عليه السلام » أر جح () . 

وذو السبب أولى . 

والفصبح أولى من الركيك » ولا يترجح الأفصح على 
الفصبح (') . 

واللخاص متقدم . 

والدال بالوضع الشرعي أو العرثي أولى من اللغوي 

والحقيقة,أولى من لاز » والدال بوجهين أولى من الدال 
بوجه واحد (") . 1 


, الخبر الذي برد بعداستظهار النبي وقوة شو كته . مقد م على غيرها‎ )١( 
لأن احهال وقوع مقابله قبل قوة الشوكة اكثر من إحهال وقوعه يعد‎ 
0 وقوع الشوكة . فكان تأخيره أغلب . 2 « غاية البادي : ص هم5؟‎ 

(؟) راوي اللفظ الفصيح يأقدام على راوي اللفظ الركيك » لأن 
من الناس من و اأر كيك ٠‏ لكونه د ذلى الله عله واله ‏ أفصح العرب 6 
فالأ كير أن يكون مرجوحاً . 

ولا يقدام الأفصح على الفصرح . أنه 1 دوجد قِ كلامه الأفصح ( 
كذلك رو جل 2 كلاه الفصيح )0 أيه البادي : ص غرف : 

2( أو يكونان مجازين ع كن مح التجوز أعني العلاقة ‏ - 


ان ا 


والمعلل أولى ؛ والمؤْ كد اول نوها فيه توديك أونل: 
والناقل عن حم الأصل راجح على الممرر ٠‏ وقيل : 
بالعكس (1) . 
والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على 
الإباحة » ومسةويان عند أي هاشم )١١‏ . 


ني أحدهها أشهر وأقوى وأظهر منه في الآخر ؛ فيجب ترججح الأقوى 
والأشهر والأظهر : 0 دعام الدين : ص ه؛؟ بتصرف ) 

() إذا كان أحد الخيرين مخالئاً لحكم الأصل والآخر موافقاً : كان 
الف راجحا ٠‏ وهو قول جمهور الاصواين لأن الشا شارع !ا محتاج 
اليه , أيعرفنا ها 1ل عمّولنا بإدراكه لاما مان لعمّوانا دلالة” عليه . 

وقل : بل كان الموافق راجحا لكونه متعتضداً بالأصل . 

ور غاية البادي : ص 7٠"‏ ) 

0) إذا كان حكم أحد الخبرين الحظر : وحم الآخر الاباحة . فعند 
الكرخي واحمد ن حنيل والرازي من أصعحداب أن حن.مة يقددام دايل 
الحظر » وعند أني هاشم وعرسى ابن أبآن: قناونا :وتتافطا:.. 

لنا : إن الأخذ بدليل الاباحة » لا يأؤممن معه الوقوع في المآثم , 
فيكون مرجوحاً . ولذلك ! ! إذا تولّد حيوان , بين ما يؤكل لحمسه 
وها لا يؤكل ع قدم التحرمم 1 | 

وكذا إذا طلق إنسان بعضى نسائه بعينها ثم نسيها » حرم عليه 
وطىء الجميع . ْ 

وإليه الإشارة بقوأه ور ص » : وها اجتمع الحلال والخرام إلا 
غلاب الحرام الخلال » . ٍِ 


8 


وامثييت للطلاق والعتاق ؛ مقدم على النائي عند الكرخي 
أوافةته الأصل ومس:وران عند آخر بن (8) . 

والنائي لد راجح على المثببت (0) . 

والذي عمل به بعض العلاء . أرجح من الذي تركه » إذا 
كان محيت لا يمحفى عليه . 


وقال ل دع ما ريبك إلى ما لآ بريبك ». 

وغاية البادي : ص :"<< وم" ) 

(4) وقيل : هما متساويان ٠تساقطان‏ » لآن المثبت وإن كان موافمًاً 
لذلك الآصل » لككن النافي أيضاً موافق الدليل » المقتضي لصحة النكاح . 
وإثنات هلك اليمن . وهدا حسن . و غاية اليادي : ص ه"؟ ) 
(0) لنا : أن الناني إن ل مسد الجزم » فلا أقل من إفادة الشبهة , 

ومع حصول الشبهة يسقط الحد . لقوله و ص » : (« إدروا الحدود 
بالشيهات 2 . وغاية البادي : ص 85 ؛ 


0 


اذل 
زو 
« في : الاجتهاد » 
الإجتهاد : هو استفراغ الوسسع في النظر ٠‏ فها هو من 
المسائل الظنية الشرعية ٠‏ على وجه لا زيادة فيه : 
ولا يصح ف حق النبي « عليه السلام  )‏ وبه قالالجبائيان  ٠‏ 
لقوله تعالى : « وما ينطق عن المهوى ) [ “ه/؛ ] + 
و لآن الإجتهاد أغا يفيد الن » وهو «١‏ عليه السلام ) قادر 
على تلقيه من اأو حي : 
وأنه كان يتوقف في كثير من الأحكام حتى برد الوحي )١(‏ 
وأو ساع له الاجتهاد لصار إليه 'لآأنه أكر ثواباً . 
ولآنه لو جاز له ء لجاز لجبريل () « عليه السلام )٠‏ : 


» 38 م ىْ اا الظهار واللعان . رغاية البادي : ص‎ )١ 

)2 جبريل و جبرائيل 1 إسم ملك من مللايكة الله امقر بين 4 وهو 
هع اللقدس الذي در ساه الله ل رساه لتبليغ رسالاتهم 5 

وقيل : جبر” في اللغة السريانية هو العبسد . وإيل هو الله » فمعنى 
جبريل عمدالله . () حمعاً بحن قأمو س الألفاظ والأعلام الهرا نية 2 ١ك‏ 
ومجمع البيان : ١55/١‏ باختصار ) 

ك0 ُ 
العلم : بأن هذا الشرع من عندالله » ل+واز أن يكون من إجتهاده . 
وا غاية الباأدي :ا ص 8"” ) 


ات 


وذلك شد باب الجزم 1 أن الشرع الذي جاء به محمد 
و عليه السلام » من الله تعالى . 

ولآن الإجتهاد قد نحطى وقد يصيب » فلا جوز تعبده 
« عليه السلام ) به ء لأنه برفع الثقة بقوله . 

وكذلك لا يجوز لأحد من الأثمة ه عليهم السلام » الإجتهاد 
عندنا » لانهم معصومون »ء وإِنما أخذوا الأحكام بتعلم الرسول 
و عليه السلام » » أو بإلهام من الله تعالى . 

وأما العلاء فيجوز لهم الإجتهاد ٠‏ بإستنباط الأحكام من 
العمومات , في القرآن والسنة » وترجيح الآدلة المتعارضة . 

أما بأخذ الحم من القياس والإستحسان فلا . 


فردا 


« في : شرائط المجتهد » 

وينظمها شيء واحد » وهو أن يكون المكلف » .كيث 
يمكنه الإستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام . 

وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون : عارفاً بمقتضي اللفظ 
ومعناه » ومحكمة الله تعالى وعصمة اأرسول ١‏ عليه الملام » ٠‏ 
ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللف.دظ إن ثمرد 2 
وغبر ظاهره مع القرينة . 

1ت 


وعالاً : بتجرد الافظ أو عدم تجرده ٠‏ ليأمن التخصيص 
والنششح .. وبشرايط التوائر والاحاد .. ويجهات الترجيح عند 
تعارض الأدلة . 

وهذا! ! أنما محصل بمعرفة الكتاب ‏ لا يجميعه » بل مايتعلق 
بالأحكام منه » وهو حمسمائة آية  )١(‏ ومعرفة الأاحاديث 
المتعلقة بالأحكام » لابمعنى أن يكون حافظاً لذلك » بل يكون 
عالاً مواقع الايات حتى يطلب منها الاية المحتاج اليهاء وعنده 
أصل محقئّق , يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام )١(‏ . 

وأن يكون عالاً بالإجاع ٠‏ اثلا يفتي بما يخالفه . 

وآن يكون عارفاً بالبراءة الأصلية (0) . 


() يراجم !! المدخل إلى على اصول الفقه : ٠١/١‏ . 

0 أي : أن يكون عارفاً بأحوال الرجال » الندقملة لأحاديث الأحكام 
حافظاً للأ<كام لا حميعها, لأنه متعذر أو متعسر» لكونها لا تكاد تتناهى, 
بل بأ كيرها . 

ولذلك ! ! سئل مالك عن أربعين مسألة ؟ فال : في ستة وثلاثين 
منها : لا أدري ٠‏ مع كونه من كياء الختهدين . 

وغاية البادي : ص 7”6١‏ - 5455 ) 

(0) وتقسم إلى قسمين هما : 

أولا” : البراءة الشرعية : وهي « الوظيفة الشرعبة النافية للححم الشرعي 
عند الشلك فيه واليأس من محصيله » . وهى حجة لقوله تعالى : ر لا 


يكل الله نفساً إلا ما آتاها » . بممعنى أن الله تعالى لا يكلف الناس - 


-- 


ولايد أن يكون عالاً بشرايط الول والعرهان والنئحو واللغة 
إذا عرفت هذا ! ! فالحق أنه يجوز أن محصل الإجتهاد 
أشخص »؛ قي عَم دون آخر ؛ بل قِ مسألة دوك اخرى )١(‏ . 
وإنما يقع الإجتهاد في الأحكام الشرعية . إذا خات عن 


- إلا" بالأحكام الواصلة إليهم » فيكون عفاد هذه الآية الكرعة . هو ل 


3-4 


ااتكليف الحم غير الواصل إلى المكلف » وهو هعنى البراءة الشرعية. . 


م 


ولقوله وص » : «١‏ رفع عن امي تسعة : الخطأ » والنسيان ء وها 
اكرهوا عليه ؛ وما لا يعلمون : وما لا يطيقون » وما اضطروا إليه : 
والحسد . والطيرة » والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » . 

ثانا : البراءة العقارة : ( الوظيفة المؤمينة من قبل العقل عند عجز 
الكل عن بلوغ حم الشار ع 1 وظفته » . وهي حجة للقّاعدة العقلية 
و قبح العقّاب بلا بيان واصل من الشارع » . بعنى « أن العقل يدرك قبح 
عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها . أو آذنهم بها ولم 
تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم : مها كانت اسباب الاخختفاء 
و بأسهم عن بلوغها » . « وهذه التماعدة “ما تطابق عليها العقلاء » على 
اختلاف مللهم ومذاهبهم . وتباين أذو اقهم ومستوياتهم » وتشعب أز مانهم 
وبيئاتهم » . (, جمعاً بين الاصول العامة : 4م؛ : زه وميادىء اصول 
الفقه : ص ١7 ٠٠١‏ بتصرف واغ_تصار » 

)١(‏ خلافاً لبعضهم : كأن يكون واح.د" محتهداً في العبادات دون 
العقود ؛ أو في الفرائض دون باني الأبواب ؛ أو في فقه المناسك دون 
غير ه واغاية الباذي : ص ”787 ) 


ا 0 


7 يي : تعصويب المجتهد » 


الحق ! ! أن المصيب واحد » وأن لله تعالى في كل واقعة 
دكماً معيناً » وأن عليه دليلا” ظاهراً لا قطعياً . 

والمخطيء بعد الإجتهاد غير مأثوم » لآن كل راحد من 
امحتهدين ؛ إذا اعتقذد رجحان أمارته ؛ كان أحد هذين الإ عتقادين 


. )١ خطأ‎ 


)١(‏ اختلف في تصويب التهدين . بناء على الخلاف في أن لكل 
صورة حكاً معيناً » وعليه دليل قطعي أو ظنني . 

والهتار ما صح عن الشافعي « ره » : أن في الحادثة حكاً معيناً 
عله فاو » من وجدها أصاب ومن فقّدها أخطأ وم يأثم ٠‏ لأن الاجتهاد 
مسبوق بالدلالة لأنه طلبها » والدلالة متأخرة عن الحكس . فلو نحقق 
الاجتهادان لاجتمع النقيضان » ولأنه قال و ص ٠‏ : و من أصاب فله 
أجران ومن أخطأ فله أجر » . 

قبل : أو تعيرّن الحكم » فاتخالن له لم يحكم با أنزل الله » فيفسق 
ويكفر لقوله تعالى « ومن لم نحم . . . 6»ء قلنا لا أمر بالحكم ما ظذره 
وإن أخطأ ‏ حم ما أنزل الله . 

قلى : لو لم يصوب اجشميع »لما جاز نصب اغالف , وقد نصب ع 


588 سس 


لأن إحدى الأمارتئين» إما أن تكون راجحة أو لا » وأيا 
ما كان يلزم اللخطأ . فيكون منهياً عنه . 

وأيضاً : القول بغير طريق باطل بالإجاع ٠‏ فذلك الطريق 
إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجاعاً ٠‏ وإن كان له 
معارض ٠‏ فإن كان أحدههما راجداً تعين العمل بالراجح إجاعاً 
وإلا كان الك إما التخيير () أو التساقط . 

وعلى التقديرين ! ! فالحكم معين , وكان نار كه مخطياً ٠‏ 


ح-أبو بكر زيداً رضي الله عنها » قلنا : لم بجر تولية المبطل » والمخطيء 
ليس مطل 1 0 منهاج الوصول : ص *ا/ا ) 
)١(‏ ومعناه : أن" للمكلف أن يتخياّر إحدى الأمارتين المتعارضتين , 
ويعمل على وفقها . وذلك عند توفر كل منها على جميع شروط الحجة 
بشكل متكاقء ؛ وعند عدم تمكنه من الجمع نننها أو ذر جيح أحدهها على 
الاخرى ٠‏ وفقاً لاصول ااترجيح التي مرآت الاشارة إليها » في البحث 
الرابع من الفصل الحادي عشر . 
علمأ ! ! بأن المراد بالأمارة هنا : هى نصوص السنة غير المقطوعة 
الصدور »2 الي اعتير الشارع مؤداها هو الواقع 
نعم , في هذه الحالة » إن وظيفة المكلف ؛ البي جعلها الشارع إه 
رفعاً لنحيرة . هي التخيير . و مبادىء اصول الفقه : ص ١797 ١١5‏ 
حمعاً بين المئن والمامش وبتصرف » 
746 ب 


قر رز 


) 55 0 تفسير الاجتهاد (( 


المتهد : إذا أد"اه إجتهاده إلى -- 5 9 تغير إجتهاده ؛ 
وجب الرجوع إلى الإجتهاد الثاني / 

وبحب على المستفى العمل با أداه إجتهاده ثانياً . 

وإذا أفى غيره 5 إجتهاد » نم سئل ثانياً عن تلك الدادثة 
فله الفتوى بالأول » إن كان ذاكراً للإجتهاد الأول . 

وإن كان ناسياً » ازم الإجتهاد ثانياً على إشكال » منشأه 
غلبة الظن » بأن الطريق الذي أفى به ٠‏ صالح لذلك الحم : 


فرلا 


) قُ . جواز التقليد ( 


المسألة 9 إما أن تكون “كن باب الاصول أو كن باب الفروع 
فالأو ل : ليا 1-0 ر التقاءد قء4 إجاعاً ( إد يلزم كن تقلمد 
مدن افق » اعتماد النقيضين »أو الترجيح من غير برجع ١‏ فلايل 


7512 عدت 


من تقليد المصيب ٠»‏ وهو يستلزم النظر » فيدور )١(‏ . 
ولأن النبي « صلى الله عليه وآله » كان مأموراً بالعلم فيه 
لقوله تعالى : ١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله » [ ٠٠١/497‏ ]ء فيكون 
واجباً علينا , لقوله تعالى : « فاتبعوه ) ١٠55/51‏ ]. 
والثاني : يوز التقليد فيه . خلافاً لمعتزلة بغداد : 
وقال الجبائي : بجو ز في الإجتهادية : 
لنا : عدم إنكار العلاء في جميع الأوقات على الإستفتاء . 
ولأنذلك حرج ومشقة» إذ تكليف العوام للإجتهاد في المسائل 
يقتضي إخلال نظام العالىء واشتغال كل واحد منهم بالنظر بي 
المسائل عن أمور معاشه . 
ولقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) 
٠١/4 [‏ ] أوجب النفور على بعض الفرقة» واو كان الإجتهاد 
واجماً على الأء.ان ١‏ لأوجب على كل فرقة النهور . 


زه 


في : شرائط الاستفتاء 
الإتفاق : على أنه لا جوز ان يستدي 4 إلا من غاب على 
)ع( وعذه الدور : معرفه ون امتهد مصدا قِ وأية ( دتو قف عل 
علمه بالاصول 5 والمفر وض 5 أن علمه بالاصول 5 مدوقف على 55 
التهد 1 


/اغ5 د 


ظنه » أنه من أهل الاجتهاد والورع أن برأه منتصراً للفتوى 
عشهد من الحاق . 
وعلى أنه ! ! لا جوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولامتددن. 
ويجب عليه : الإجتهاد في معرفة الأع-لم والأورع » فإن 
استويا , تخيتر في استفتاء من شاء منهها » وإن ترجح أحدهما من 
كل وجه . تعين العمل بااراجح . وإن رجح كل منها على 
صاحبه بصفة (١)ء‏ فالأقوى الأخذ بقول أعلم 0) . 


لك للا 


« في : افتاء غير المجتهد » 


إذا افى عر المحتهد , مما كيه عن الجتود »فإن كان حى 


عن ميت » لم بجز الأخذ بقوله ٠‏ إذ لا قول للميت ٠»‏ فإن 
الإجاع (0) ١‏ لا ينعقد مع خلافه حياً » وينعقد بعل موته . 


: م إذا ترجح أحدهما بالورع . والآخر بالعلم‎ )١( 
. هكذا في المصورة » وإن كان السياق أفضله  )ا يبدو‎ )0( 
الأخذ يمول الأعم‎ 
. (م) دليل على أنه لا قول للميت‎ 
توضيح ذلك : يشترط في إنعقاد الإجماع . أن لا يكون أحد‎ 
- مخالفاً له » وهذا يدل على اعتبار قولهء حيث بمنع من إنعقاد الاحماع‎ 
" لين‎ 


وإن كان محكى عن حي محتهد : فإنسمعه مشافهة , فالأقرب 
فالأقرب جواز العمل به أيضاً » وإلا فلا . 


في : من لم يبلغ الاجتهاد » 
العالم الذي لم يبلغ رتبة الإجتهاد ٠‏ إذا وقعت له واقعة , 
فالأقرب جواز الإستفتاء 
والمحتهد الذي ١‏ يغاب على ظنه 0 |!فقال محمد بن 
الحعن )١(‏ : جوز العالم تقليد الأعلم . 
وقبل يجوز فما مخصهء إذا كان بحيث لو اشتغل بالإجتهاد 
فاته الوقت ١‏ ل ا » لآننه مأمور بالإجتهاد , وم يأت : 


- على خلافه . 

هذا ! ! بالنسبة لحي" . وأما الميت فلا يضر قوله بالاحماع : لوكان 
قوله مخالفاً للإحماع » وهذا يدل على عدم اعتبار قوله » إذ لو لم يكن 
كذلك . لكان خلافه مضرأ بالاجماع . 

)١(‏ مد ن الحسن بن علي الطوسي » مفسر ». نعته السبكي بفقي»ه 
الشيعة ومصنفهم انتقل من خراسان إلى بغداد سنة م0١٠‏ هء, وأقام أربعين 
سنة » ورحل إلى الغري « بالنجف » فاستقر" إلى أن توفي عام ٠5عوه.‏ 
من تصانيفه العدة بي الاصول  .‏ الأعلام : +/هام ب«تصرف واختصار ) 


فكان مأثوماً وإنا سوعنا له التقليد مع ضيق الوقت للضمرورة : 


« في : الاستصحاب )١(»“‏ 


الأقرب ! ! أنه حجة () . 


69 الاستصحاب هو حم الشارع دبقاء اليين ف ظرف الشك 
من حرثث الجري العملى )ا . 1 إذا وان المكلفق على وصوء ومن متيقناً 


من ذلك ء ثم شك في انتقاض وضوته هذا بنوم أو غيره . 

فإنه هنا ييبى على وضوثه السابق ٠‏ ورتب علره آثاره الشرعية ء 
من +واز الصلاة ره وغيره : ويلغي الشلك الطاريء عليه 2 ممعى أنه 
لا ون يم عليه 5 أَثْر زد بوه ني ] ذقء اصول ممه ص 5 باغتصار ) 

(0) استدل على حجة الاستصحاب بعدة أدلة أهمها مايل : 

أولا” : سيرة العقّلاء,. والملخّتص هو ١‏ أن الاستصحاب من الظواهر 
الاجماعمة العامة ٠‏ الي ولدت مع الختمعات ودرجت معها » وستبق 
مادامت ا#تمعات ‏ ضمانة لففظ نظامها وإستةامتها . ولو قدر للمجتمعات 
أن ترفع يدها عن الاستصحاب . ا استقام نظامها محال . 

فالشخص الذي يسافر ‏ مثلا” ‏ ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل بهء 
او ترك للشكوك سبيلها إليه ‏ وما اكيرها لدى المسافرين ‏ ولم يدفعها 
بالاستصحاب » 1 أمكن له أن سافر عن بلده ٠.‏ يل أن يترك عتبات بيته 
أصلاء . ولشاتت حركتهم الاجتاعية وفسد نظام حياتهم فيها » . 
ا 


ثانياً : السنة . وقد استدل على حجة الاستصحاب بأحاديث هنها » - 


حت ل م 


لأن الباقي حال بقائه مستغن عن المؤير )١(‏ » وإلا لزم 
نحصيل الحاصل , فيكون الوجود أولى به ٠‏ وإلا إفتقر () : 
ولإجاع الفقهاء على أنه منى حصل ح<5.ثم وقع الشك في أنه 
هل طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحم بالبقاء على ما كا نأولا” 
ولولا القول بالاستصحاب ء لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن 
من عير مرجح . 

إذا عرفت هذا !! فنقول اختلف الناس في أن النافي هلل عليه 
دليل أم لا ؟. 


- موئقة عمار عن أني الحسن عليه السلام قال « إذا شككت فابن على 
البقين . قلت : هذا أصل ؟ قال عليه السلام : نعم » . 
و الاصول العامة الفقه المقارن : ص 5054 ء 555 بتصرف » 
)١(‏ يعني : أن حدوث الشيء بحتاج إلى المؤثر » لاف البقاء » 
فإنه لا إحتياج له إليه : بداهة أنه لو كان كذلك » للزم محصيل الحاصل » 
وهو باطال . 
مثلا” : أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر - وهو الوضوء أو 
الغسل ‏ ولكن بقاءءها ليس كذلك » للانع الذي ذا كر آنفاً . 
فحينئذ ! ! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها , نحم بالبقاء , 
عقتضى المَاعدجَ المك دووة » ولس هذا ف جر يانه إلا الاستصحاب 
في معناه . 
0) أي : وإن لم نقل بأواوية الوجود . للزم القول بالافتقار إلى 
المؤثر ٠‏ على أن هذا القول كم تقدم . يلزم منه تحصيل الحاصل , 


1 د 


َال قوم : لا دليل عليه . 

فإن أرادوا به : ان العلم بذلك العدم الأصلي » يوجب 
ظن بقائه في المستقبل » فهو حق . 

وإن أرادوا عيره : فهو باطل ٠‏ لآن العلم أو للطن بالني 
لابد له من دليل )١(‏ . 


وليكن هذا آخر ما نذكره في هذه المقدمة : والحمد لله 
على بلوغ ما قصدناه » وحصول ما أردناه : 

والصلاة والسلام ! ! على أشرف الأنبياء وعترنه الأثقياء 
محمد المصطفى . 


)010 لتو سع 1 ير اجع : المعارج :اص ١588‏ - ١ه١‏ . 
ْ د اننظ على 


0 
١ 


كم 


لحك م 1 
55 ير . 9 


سىس 
: الآيست العرائية 
: الأصاويثالا لام 
:د وال 
: أسماءالبس ىران 
وم 
:عراست المعوؤ” 
فى :جسم لابح 
ى: “#امين الداست 


(0 


ص سرامم 
فى : الاياست الصرا سم 


سورة البقرة )١(‏ : 5 
و9 عدم آدم الأسماء كلنها . "١‏ : ره 
قالوا : ادع' لناا .ريلك يبين. لنا ماعن ؟ 54 : لل 
ما لنسخ من آية أو تلنسها تأت عر ملها . . . /ا ١/1 : ٠‏ 
وكذلك جعلنا 5 اقة ‏ وضيطا .: .. .. ١4:‏ : ١و١‏ 
والمطلّقات' يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . 4 : ١1١‏ 
سورة آل عمران : سم 
قل إن كنم حون الله فاتبعوني محببك الله فت ليل 
كلتم خيرة ام أخرجت" للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المكن. : ١4٠ : ١‏ 
سورة النساء : ع6 
يوصيسم الله في أولادم . . . 1 : ١45‏ 
ومن" وكنافق الرسول من بعد هما 0 له الهدى 


ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى . 5 140١:‏ 


)١(‏ السور والآيات هذه : راتبت هنا وراقمت ». محسب تساسلها 
الة.رآني أولا” . ووجودها في صفحات هذا الكتاي ثانياً . 


5 0 


فبكام من الذين هادوا حر امنا عارهم طيباث أحات ذم 1 ١5أا‏ : "١4‏ 


واهوسحدوا رؤوسم نوات ١‏ ا ظ 1 4 : /ضه ١‏ 
ولوالدك نوي فا ارلا قدي , : 014 


3 إلى 


ومن” قتله منكم متعمداً فجزاء' مثل ما قتل من النعم  ٠١١ : ٠5‏ 
سورة الأنعام : 5” 

١58 : 65 . . . فأسشعوه‎ . 

. فاشضعوه . . . ٠65‏ : ب507؟ 


سورة الأغراف : 7 


ما منعك” ألا تسجد إذ' أمرتك” لو 

وأن" تقواوا على الله ما لا تعلمون لقا 
سورة الأنفال : .م 

يا أيها النبي . . . 5" : ل/لاا. 


سورة التوبة : 4 
. فاقتلوا المشركين . . . 5 ع”لء 155 2 "ا 
أيه الع .د + 5و : ١/‏ 
فل لا 0 فين كل" فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم محذرون ١١".‏ : 580/6565 
سورة الرعد : ١ ٠١‏ 

ا و ا اا بار د “ع 110 
سورة اراهم ١‏ ظ 

وما أرسلنا من رسول إلا" بلسان قومه . . . ه 4ه 


58 السالا ب 


سورة الإسراء : ١7‏ 


ولا تقعلوا أولاد5 حشيةة إملاق . . . ف > 100 
نم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . ولا : م٠‏ 


سورة النور : 54 
الزانية والزاني فاجلدوا كل" واحد منها مائة جلدن . . . م : 
والذيق برموق القصنات 2ل بات بأربعة شهداء فاجلدوم 
تمانين جلدة ولا تقماوا شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . ه : 
سورة الثمل : 07م 
وأوتيت من كل . . . 4 : ١1١‏ 
سورة العنكبوت ٠:‏ 4م 
. وهو يكل" شي عابم +" : و١‏ 
سورة الأروم : ٠م‏ 
. . واختلاف اللسلتحم . . . +7 : ره 
سورة الأحزاب : مم 
لقد كان لحم في رسول الله إسوة حسنة ؟” : مدا 
إعما ريد أبله يذهب" 5 ار جس” أهل البدت وبطهر 8 
تطهيرا 5" : ١46‏ 


سورهة الصافات ببامم 


.. إني أرى في المذام أني أذمحاك . . . ٠١*‏ : اما 
0 00 5" ّ 
وفديناه بدبح عظم م : الما 


م 
سورة فقصاءت : ١ع‏ 
لا بأت.ه الباطل” من دس بيه ولا 1 خحلم.ه "*'؟ : ١/4‏ 


ب ل/اة؟ ع 


الادة وجدودها 
سورة جد : 407 
فاعلم أنه لا إله إلا الله . . . د مم 
سورة الحجرات : 54 

0 الا تقد موا بين يدي الله ورسوآ.ه ؟ : "١5‏ 
. .. إن جاء؟ فاسى ينبأ فتبييئوا . .> 
سورة النجم مام 

. وما ينطق عن الهوى . 5 : 46” 
إن الظن” لا يغني من الحق شيئاً . 4 : 71١4‏ 
سورة الحشر : 4ه 
وهأ نها م عنه فانتهوا . م + ذا 
لا يستوي أصحاب"” الثار وأصحاب الحنة ١١5: ١‏ 
سورة الطلاق : مه 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن” حملهن . ه ٠١:‏ 
سورة الحن : “07 
ومن" بيعصٍ الله ورسواه فإن” له نار جهنم :»> : ”4ه 
سورة المدتر : 074 
ما سلككم في سقر قالوا لم نك' من المصلين . 4# © 44 : ١٠١‏ 
سورة القيامة : هلا 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه . 0 ١67:‏ 
سورة المرسللات : بالا 

4: : "4و 


وإذا قيل لم اركعوا لا ركعون 


ل يه" -- 


سورة البدنة م44 


وما أمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له الدين . 5 : ١١4‏ 


وبر لان 


الأحاديث النبوية )١(‏ 


الحديث الصفحة 
[ الهمزة ] 
إنما الأعمال بالنئيّات . . . ١16‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلدوا » كتاب الله » وعترتي 
أهل بيبى . هوا 
إنها من الطو افين عليمم 14" 
[ الراء ) 

رافيع القلم عن ثلاثة . . . 1 
راع عن امي الخطأ والنسيان 0 


(0) الاعاديت هنا > .رادت أواتليدا ورقيف عيب ناسلا 
الأب أو لد 4 ووحودها قٌْ صفحات هذا الكتاب ثانياً 8 


84ه5 ل 


الحديث الصمدة 
[ الحرن ] 
وا بهم 207 أهل الكتات . ١5‏ 
ستفترق امي على بضع وسبعين. فرقة » أعظمهم فتنة » قوم 
بقيسون الأمور رأيهم . فيحرمون الخحلال وبحلاون الحرام 5٠١  .‏ 


] اللاام ] 
لا ينقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهدده 3 
لا تجتمع أمتي على الضلالة 3 
[ الم ] 
١١“ 5‏ 
مر وهم رالصلاة وهم ابناء يع 
[ النون ] 


ضار انه امرء” ممع مقااني فوعاها » فأداها كم جععها » قرب 


[ الهمزة ] 


ع6 5 ع 1200 > اماما اه ل 
اي سجراء بيطاي 4 واي ارض تقاني 6 إدا قلت قي كتاب الله رأني 516 
إيا وأصحاب الرأي » فإننهم أعداء” السنئن ٠»‏ أعيتهم الأحاديث 


أن محفظوها » فقالوا بالرأي فضلَوا وأضلدوا . حلفا 
[ التاء ] 
وتعمل هذه الامة رهة” بالكتاب , ويرهة بالسندة . ورهة 5 


د 16 


م لي عم لمم حم مين 


الصفحة 
الحديث 


بالقياس » فإذا فعلوا ذلك فد ضدّوا وأضلدوا . ” 
ظ [القاف ] 
القاتل لا .رث | ١‏ 
[اللام] 
لو كان الدين بالرأي » لكان باطن الف أولى بالمسح من ظاهر ه . 51١6‏ 
الممم 


“نا شيو وني اروف للش لل ب ان 
من اراد ان يفم جراتم وم * فليةقل في الجد اج 


:2 وخل 


الأخاغرة والأشهرزة ل 
[ج] 0 
الجبائية والحبائيين 
[ ح ] 
ال حشوية 5 
الحنفية ١‏ 


755١‏ ب 


الشافعية 


الظاهر 4 


الفشسلة 


الاعتزال والمعتز له 


[ ش ] 


[ظ] 


[ف ] 


زء] 


[ ي ] 


اللهود والبهو دية 9 بي اسرائيل «( 


الصفا 


المروة 


0: أسهاء المسسطران 


(ص)] 


[م) 


2 


ال 


١4١ 


1١ 


4ه 


١/5 


6ك 


١0 


| 
]١[‏ 
ابراهيم بن احمد و أبو إسحاق » ١‏ 
اهم الل 14 
م اك 
احمد بن تمر « ابن سر يج ١7 ١‏ 
جك 
ختنص.ر ما 
[ جا 


جيرثيل 525 
[ع] 


عبد السلام ن مد الجيائي 1 أو هاشم ( مه 
عبيد الله بن الحسين الكرخي « أبو الحسن الكرخي » /ا6 ١‏ 
علي نْ الحسين ٠‏ الشريف المرتضى ( 5 
عسى ان أبان او انن. أبان: ) ١‏ 


حي 2 


2 


فاللف يق انين 3 
يه بن ادريس و الشافعي ' 59 
ف مع ان سل لدان 1 
مد ان |الحسن ٠‏ الطومي » 1" 
35 ن على الله ن العرني 1 أبو بكر القاضي ( 1211 
يد بن عبد الوهاب « أبو علي » 0١‏ 
يمد ان علي الطيب ‏ أبو الحسين البصري » ١‏ 
يد بن الحذديل ون ال هذيل » 3 
معاد ءن جبل غ0 
موسى بن حمران دوع ») 1 
[32] 

النعانت ن ثابت « أبو حنيفة ) ١6‏ 
لوح ١‏ ( يفنا 
[ي ] 
يعلى بن أمبة 14 


- 754 ل 


2 * 


351" الحق يه 
1-7 
ومح" الخير 
كه 
يكت الدوران 
0٠‏ 
الشيه 
١6:‏ الشرط 
١65‏ الصمة 
3,76 
١)‏ الطرد 
5/, 
مه الظاهر 


[ ط] 


[ظ] 


> 2 .ما 


م 


ما .+ 


نذا 


5 


007 “د لااابهبير 0 1 له-5 ااطخخا00 


الحم 

المرئجل 
الأر سل 
ار كب 
المشمرلد 
المتدق 
المشكاثك 
المضمر 
المطلق 

المفرد 


المناسرة 


المنقولك الشرعى 
المثقول: الغرق 


المؤر 


النسخ 
النص 


خا < 


١ 


7/4 
"5 


نجسي الاج 


فى بداية الكتاب عرافئنا مصادر التحقيق . 


وأدناه حرد عمعظم المصادر الي استمدنا منهأ قِ موارد ااتعايق 1 


[أ] 

١‏ -اصول الفةقه : تأزف يد الخضري » طه , مطبعة السعادة 
عمصر . الماهرة ٠»‏ 58ولام 

؟ ‏ اصول الفقه الاسلامي : تأليف كي الدبن شعبان : مطيعة دار 
التأليف ١ ٠‏ شارع يعقوب بالالرة محصرء بلإه98١ 1‏ 558١م‏ . 

م الاصول العامة للفقّه المقارن : تألف 4 تقي الحكم . مطابع 
دار الاندلس . ينان . م95١‏ . 

؛ - أعيان الشيعة : تأليف محسن أممن العاملي . ط ١‏ » مطبعة 
ان زيدون 2. دمشى , ووبماه 5 541.6ام . 

ه - أعيان العصر : تأليف خليل ان أيبك الصفدي. الفيلم .ما 
مكتة أمير المؤمنين وع » العامة . 

5 الاعلام » تأرف خير الدين الزركلي . طم . 

7 - أمالي المرتضى : تأليف الشريف المرتضى » محقيق يد أبو الفضل 
ابراهم . طلء 54 م 1 


ع أذ بد 


م - أمل الآمل : تأليف الحر العاملي » الطبءة المحققة الأولى » تحقيق 
احمد الحسيني » مطبعة الاداب . النجئ الأشرف ٠.‏ 6م"١‏ ها . 
[ ب ] 
4 بحار الأنوار : تأليف يد باقر المخلسبي ٠»‏ المطبعة الاسلامية » 
طهران 2 وم"١‏ ها. 
٠‏ - البيان في تفسير القرآن : تأليف أبو القاسم الذوئي ٠‏ مطبعة 
الآداب » طذ؟ . 
اي 
١‏ - تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام : تأليف حسن الصدر . شركة 
النشر والطباعة العراقية المحدودة . بغداد , ١م‏ ا 
١‏ - التبيان في تفسير القرآن : مد ن الحسن الطوسي » مطبعة 
الاداب ؛ اانجف الأشرف ْ 
م١‏ - تعريفات الجحرجاني : تأليف على الجرجاني الحنفي » مكتية 
ومطبعة الباني الحابي وأولاده صر »؛ لاه" هش 15م : 
[ذ] 
4 - الذريعة الى تصانيف الشيعة : تأليف أغا بزرك الطهراني » 
ط ١‏ ». مطبعة الاداب ؛ النجف الأشرف ٠‏ ١ىم١ا‏ ها (5ؤ5ام . 
[ د] 
١6‏ - رجال ان داود ٠:‏ تألنف تمي الدن |الحسن َْ علي الحلي 1 
مطبعة دانشكاه تهران 73٠‏ حرم الحرام امم ه . 
6١‏ - روضات الجنئات : تأليف مم باقر الخوانساري » ط" » 
المطمعة العلمية » طهران . لاو١1‏ ه 


لظا - رياض العلاء , اليفك عيمك الله أوندى» مضورة مكترق الحكم 
[ع ] 
6 - علوم الحديث : تأليف صبحي الصالح » طذه . دار العلم 
للملابءن 3 6 م : 
[غ] 
4 - غاية البادي في شرح المادي : وقد مر ذكره وصفاً وإقتناء 
عند الحديث عن النسخ المْطوطة المعتمدة لهذا الكتاب . 
[ 0ه ] 
٠‏ - الغوائد البهية في تراجم النفية : تأليف مد عبد الحي اللكنوي 
الهندي , ط ١‏ . مطيعة السعادة محصر » المّاهرة ,» ١74‏ ها . 
[ ك ] 
5١‏ - الكنى والأاقّاب : تأليف عباس القمى . المطبعة الحيدرية . 
النجف الأشرف » 4نم١‏ ه-5موام . 
[ ل ] 
32 - لْؤْلوْة اأحر ن : تأليف ذو سسب نس اهل البحرائي 4 تحق 
د صادق بحر العلوم » منشورات دار النعان . النجف الأشرف » 
١5‏ ه - ككقام . 
[ م ] 
ع مباديء اصول الفقه : تأرف عبد الحادي االفضلى » مطبعة الاداب 
النجف الأشر ف » 56ى"١ا‏ ه ‏ /151م : 
4 - لجمع البحرن : تأليف فخر الدين الطرنحى . محقيق اماد 


الحسرى . مطيعة الاداب . النجئف الأشرف . 


لف - 


ه؟ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها : تأليف عبد الرحمان ١إسبوطي‏ 
د قدأ العين داق الول علي تمد البجاوي ‏ مد ابو الفضل ارادم : 
مطبعة عسى اليالي الحلى . القاهرة . 

- المعالم الجديدة : تأليف يمد باقر الصدر » الطبعة الأول ع 
مطبعة الئعان : اأنجف الأشر ف :هم"١‏ ها . 

/ا - المعيزلة : تأليف زهدي <سن جار الله » مطبعة ٠مس‏ 2 
الّاهرة 3 17م : 

م -المنطق : تأرق يد رضا المظفر : ط؟ » مطبعة الزهراء » بغداد 
لالا١1‏ ها ل0امؤ١ا‏ م . 

4 - منهاج الوصول في معرفة الاصول : تأليف ناصر الدين البيضاوي 
الّأهرة : 6 م 4م" ه . 

[ ت ] 
م - الناسخ والمنسوخ : تأليف عبد ال رحمان العتائني الحلي ) محقيق 


عبد الحادي الفضلى . ط١ء‏ مطبعة الآداب . النجف الأشرف .٠190م‏ . 


د هللاا ل 


2-4 


الاسم 


الكامل للكتاب . 


فهرست إجالي للكتاب . 


) 5 صم 
ار و 2 
خر 
كه 
كلمة حول الكتاب 
بين يدي الكتاب 


الاهداء 
رجال على الطريق 
المرجم له في سطور 
١١‏ -5”" 
أواه” 


: موجر حياته ١‏ 


(0 


١س تسمرته و(ساته‎ - ١ 

؟ - ولادته س0" 

١ عصره‎ - © 

4 - من كيار مشابحه ١‏ 

: ه - من أفاضل تلامذته  ٠6٠‏ 
1 5 - اقوال الرعيل في حدّه ٠١‏ 
٠ 1‏ - نهاية المطاف 7 
1 .ثانا : العلذ مد ا مرجع 4 اسم" 
١ 0‏ - كلام في الشخصية 14 
؟ - من مصاديق الشخصية ٠٠‏ 

١؟ الشخصيةالمر جعرة ومقو ماتها‎  * 

- م١‏ ع المرجعية حاجة مصيرية ٠١‏ 


0 ل 5 


ه66 الأر جعية هدقف أساسي 9 من ومبادىء العلامة 


5 الأمرجعية فى مهامها ف ه“” . “هم 
/ط - المرجعية في بزوغها ا اخ : وقفة مع المبادىء وم _ م 
م - خخراصة الول لف ١‏ - مبادىءالوصول م 
اك العلامة المؤلف 4" - "١‏ ؟ - طبعات الكتاب وم 
-١‏ فكرة عن مؤلفاته ‏ ©" لو ا 1م 
” - وجودها التفعلي ”> 4 - شروحه المتوفرة م 
م مجمل تشوععها و" أ غاية البادي م 
- التقوم اللمكبق 3 ب-هوامش المسلاوي ‏ م 
ه - التقويم الكرني "١‏ | ثانا : الخطة في العمل ولط 5ن 
أ درن ماده امجموع أ ١‏ - فى : التحقيق - 
ب - في صدد النوع "> 9 مصدر الاقتناء 3 
ج ‏ في صدد الفرد 71 ب-قباسات الكتاب 2 .4 
5 التقويم المي ى ج نسخها وقراءتها  4١‏ 
1 - في مقام الكيرة 4" د بلاغاتها وتعلاقماتها ‏ ١ع‏ 
ب- في مقام الشمولك 2 هو" همه تجايدها 3 
المنهجية في مؤلماته * و- تموذج من صهمحاتها ”6 
أ في الهيكل العام 2 ؟ - فى : التعليق 3 
ب -فىي الميكل الخاص 2 الم 0 نسية الاراء 50 
رابعاً : العلامة الأصولي ‏ جم 6س ب -تعريئ بالمفردات ه4 
-١‏ هن تأريخه الاصولي ‏ "سم ج ‏ شرم العبارات 1 
؟ - عدته الاصواية ين د ريج الآيات 5 
م -_ خدماته الاصولية 4 والأحاديث 


9/ام 


ه ‏ ضرب الأمثلة 45 
ز - توضيح الو قائعالتأر مخية /ا4 
ف الاخراج 3 
-ر طراعة الكتاب 5 
في الفهرسة اه 
جسنت القبير بر ا 
“اه ”5ه 
المصل الأول 5 قٍِ اللغعات 
لاه "م 
البحث الأول ٠:‏ في أحكام كلية ‏ 6ه 
البحث الثاني : في تقسم الألفاظ ١‏ 0+ 
ااألنحث اثالث ٠‏ 5 شرك 1/4 
البحث الرابع : في الحقيقة والخحاز 2 ٠7٠‏ 
البحث الخامس : في تعارض أحوال: 
الألفاظ 07 


| الحروف 0 
الفصل الثاني. ‏ في الاحكام 
*'م - م 
اللحث الأول : في الفعل م 
البحث الثاني : في الحك هم 
البحث الثالث : في الاجزاء وغعره ‏ 5/ 
البحث الرابع : في الس ن والقبح 5/ 
البحث الخامس : في شكر المنعم ١‏ /لم 
البحث السادس : في إباحة الأصل /ام 


الفصل اثالث - يالأوامروالنواهي 
١١8 4‏ 


البحث الاول : في تعريف الأهر 9 
البحث الثاني : في أن صيغة إفعل 
للوجوب 1١‏ 
البحث ااثالث : في أن الأمر 

لايقيضي الوحدة والتكرار 4 
البحث الرابع : في أن الأمر لايقتضي 
الفور ولا التراخي 15 
البحث الخامس : في الأمر المشروط /ه 


ا 7 


البحث السادس : في أن الأمر اليد 
بالصمة لا يعدم بعدهها 06 
البحث السابع : في الواجب المحرر ٠١١‏ 
البحث الثامن : في الواجب الموسع م١٠‏ 
البحث التاسع : فى الواجب على 
الكفاية .6 
البحث العاشر : فى وجوبمايتوقف 
عليه الواجب المطلق ٠‏ 
اأنحثث الحادي عشر : 2 أن الأمر 
بالشيء يستلزم النهى عن ضده ٠١ ١‏ 
البحث الثاني عشر : في أنه إذا نسخ 
الوجوب بقي الجواز ١8‏ 
البحث الثالث عشر : في امتذاع 

التكايئ ,المحال 3 
البحث الرابع عشر : في أن التكليف 
بالفروع لايتوقى على الاممان ١)‏ 
البحث الخامس عشر : في أن الآمر 
يقتضي الإجزاء ١‏ 
البح ثشالسادس عشر : في أزالإخلال 

هل يقتضي وجوب القضاء 011 
البحث السابع عشر : الأمر بالأمر 
بالشيء اليس أمراً بذلك الشىء ١)‏ 
البحث الثامن عشر : في أن المعدم 


غير «أهور 1 
البحث التاسع عشر : في أنه يجب 

قصد الطاعة على المأمور 15 
البحث العشرون : بي أن المأمور يصير 
مأموراً قبل الفعل لا حاله ١1‏ 
البح ثالهادي والعشرون : في النهي ١١5‏ 
البحث الثاني والعشرون : في أن 


الفصل الرابعيالعمومواللخصوص 


1141 ”ه٠١‏ 
البحث الاول : في ااتعر يف ل 
البحث الثاني : ذما الحق بالعموم 
وأم | ممه ١)‏ 


أ اأو احد المعر ف بلام |الجنس ١»‏ 
ج_عموم ننى الإستواء في الآية ٠١+‏ 


د خطاب الرسول وص » فد 

ه ‏ عموم الصيخة المتناولة للذ كور 
والإناث يعن 

و حكاية الخال ١7‏ 


اابحث الثالث : في التخصيص ١‏ 
البحثث اأرابع : 52 الأتمسالك بالعام 


50/5 ب- 


المخصور ص ١١‏ 
البحث الخامس : في الإستثناء ا 
البحث اأسادس : فى الشرط والصئة 


والغاية يفن 

البحث السابع : في التخصرص 

بالأدلة المنفصلة 1 
أ تخصيص الكتاب بالكتاب ١4١‏ 
ن - مخصيصه بالسنة المتوارة ١:١‏ 
ج ‏ مخصيصه بالإجماع قل 
د تخصيصه بفعله و ص » ١‏ 
ه ‏ خصيصه مخير الواحد ١‏ 


و عدمجواز التخصيص بالقياس ١544‏ 
ز ‏ جواز مخصيص اسنة المتواءرة 

عمثلها ١‏ 
م فائدة : في دور الخبرين الخاص 


والعام واقيرانها ١.‏ 
البحث الثامن :في ماظن أنه مخصص ١5‏ 
أ السيب ل 
ب مذهب الراوي /7 ١‏ 
ج- ذكر بعض العموم ١‏ 
د العادة ١4‏ 


وى الخاطب احرج عون حموم 
الخطاب ١4‏ 


و الخطاب اأتناول للر سول والامة ١.9‏ 
 :‏ عطف الخاص على العام ١6٠‏ 


و 


الحث التاسع 1 8 حمل المطلق على 


المقيد 6١‏ 
الفصل اللدامس ‏ ي الحمل والمبين 
١55 ١615‏ 
البحث الأول : في التعريف ١‏ 


البحث الثاني : جواز ورود امحمل 


في كلام الله ورسوله ك١‏ 
البحث الثالث : في أشياء ليست 
مجحماة وظن أنها كذلك /ام ١‏ 


البحث الرابع : في تأخير البيان  ١١١‏ 
البحث الخامس 1 جواز أن «سمع 


المكلف العام من غير أن يسمصع 


ما خصصه ركد 

فصل السادس - في الأفءال 
ه5١‏ - "”"/ا١ا‏ 

البحث الأول : في عصمة الأنبياء ١55‏ 


البحث الثالي : فى وجوب التأسي 


با لنى )0 ص ( /1 ١‏ 


عد ل اريت 


ابحث الثالث : في الترجيح بين 


القول والفعل _) 
البحث الأرابع :عدم تعبد النبي «و(ص) 
بشرح من قيله با 
3 اأساء ف النسء 
#ا/ا١ ‏ كرمرا 
البحث الأول : في تعريفه 1/5 
ا بحت الثاني : في جوازه ىا 
اأبحث الثالث : : في ١‏ سخ الشيء قبل 
مضى وقت فعله يل 


البحث الخامس : فى زيادة العبادة 


أو نشصا نها | 8 


المصل الكامن 5 قُْ الجاع 
١95 ١4‏ 


البحث الأول : في إ جماع امة تمد ١٠4٠‏ 
البحث الثاني : في احداث قولثالث ١91١‏ 
البحث الثالث ٠‏ 57 وما لا ينعقد 

الإجاع به ١‏ 
البحث ال رابع شر الاجماع هوا 


"١"  ١ة1/‎ 


البحث الأول : في تعريف الخبر 
وأقسامه ١‏ 
اأبحث الثاني : في إفادة التوابرالعم 1464 
البحث اثالث : في شرايط المتواار "٠٠١.‏ 
اأبحث الرابع : في الأقسام الدالة 

على صدق الخير 60" 
البحث الخامس : في خبر الواحد ‏ م.م 
البحث السادس : في شرايطه 6 
البحث السابع : فها ظن أنه شرط 5١17‏ 
البحث الثامن : في الأخبار المردودة و١م,‏ 
البحث التاسع:: في الجرح والتعديل ١٠م‏ 


الفصل العاشر ‏ في القياس 
#١‏ - 8" 


البحث الأول : في تعر يفه 1" 
البحث الثاني : في أنه ليس بمحجة _١1‏ 
البحث الثالث : في الحاق المسكوت عنه 
بالمنطوف 1 
البحث الرابع ف الحم المنتصوص 

العلة 0 


اللئحث الخامس : فى العلة المستنيطة ١١9‏ 


أي اللناسة 1" 
ب_المؤر ع 
اه يفف 
ه ‏ السير والتقس.م نيفق 
و-الطرد شف 


الفصل اهادي عشر - بي لبر جيح 


حر > اوبرض 
البحث الأول : في تعارض الدايلن .مم 
اللبحث الثاني : 8 العمل عند قر عمف 
التعادل 
البحث الثالث : في مم الأدلة 
المتعارضة وف 
البحث الرابع : في ترجح الأخبار 54 
الفصل الثاني عشر - في الإجتهاد 

وتوابعه 
خرف > حكن 


البحث الأول : في تعر يف الاجتهاد ١1٠.‏ 
البحث الثابي : في شرائط المحتهد  "5١‏ 
البحث الثالث : فى تصويب الحتهول 0011 


البحث الرابع : في تفسير الاجتهاد :5 


البحث الخامس : فق جواز التقليد 5؟؟" 
اأبحث السادس : يشرائط الاستففتاء 4107 ٠‏ 
النبحث السايع : في إفتاء غير انختهد م1١‏ 
البحث الثامن : 5 من م بلغ مراثبة 


الاجتهاد ا 
اللئحث التاسع 4 5 الاستهمحاب 26 
خا معة ” 

0م 

آ ه97 

58م٠‎ 


الفهرست الأول:فيالايات القرآنية هوم 
اللفهرست الثاني : ني الأحاديث 

الاسلامية 4 
الفهرست الثالث ف الملل والنحل ٠5١‏ 
الفهرست الرابع : في اسماء البلدان 5+٠‏ 
الفهرست الخامس : فيتراجم الأعلامم؟ 
الفهر ستالسادس: فيالمفرداتالمءرفة ١76‏ 
الفهر ست السابع : في جرددة المر اجع 31" 
الفهر ست الثامن :في مواضيعالكتاب١/"؟‏ 


5-0-5 ا و- 


